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 الفقه أصولمحاضرات في 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 له وصحبه ومن والاه.آل الله وعلى الحمد لله والصلاة والسلام على رسو 

 المحاضرة الأولى 

 مقدمة عن علم أصول الفقه

 ،المؤلفات ومناهج المؤلفين فيه أهم وعن غايته، و  ،عن معنى هذا العلم صورن يكون عنده تأي علم ألابد لطالب 
 .لها هذا العلمو االموضوعات التي يتن أهم عن و 

 .الطالب حتى يتضح المعنى والتعريف يقصد به حصول التصور في ذهن ،تعريف هذا العلمب نبدأ

لأخرى اوصدروها للأمم  ،بدعوا فيهاالعلوم التي ابتكرها المسلمون وأ وهو أحد ،سلامي محضمصطلح إالفقه  أصول
فكلمة  ،قهوف أصولمكون من كلمتين  "الفقه أصول"فمصطلح  .ينبني عليها الفقهالتي الأسس علم يعنى ب وهو .
كلمة   ا ، أيضالشجرة أصلالبناء/هذا  أصلهذا  :يقال مثلا ،يبنى عليه غيره ما صلالأو  ،"أصل"جمع لكلمة  "أصول"

في  صللأايقال مثلا ، منها "الدليل" ،استخدمها العلماء في معاني كثيرة لها تقاطع مع هذا المعنى اللغوي صلالأ
 هذه المسألة على خلاف :كما يقال مثلا،  "الإجماع. وأيضا "القاعدةأي دليل هذه المسألة  الإجماع،هذه المسألة 

 لصالأب استصحا :يقال ،ب"ستصحا"الاتعني أيضا   و .على خلاف القياسأو القاعدة  على خلاف أي: ،صلالأ
 صلالأ أن وهو ،الذي يعنينا منها هو الجانب اللغوي لكن ،صلالأمعاني كلمة  بعض فهذه .مثلا براءة الذمة صلالأف

 مايبنى عليه غيره.

لكلمة معنى اهو معنى اللغوي فال ،اصطلاحي ن المصطلحات الشرعية يكون لها معنى لغوي ومعنىأا نلاحظ دائم  
 اصطلح عليه علماء المسلمين في  أي فن من أوجاءت به الشريعة  هوالمعنى الاصطلاحي ثم قبل مجيء الشريعة، 

  الفنون.

بل الفهم الدقيق، لذلك  ؛افهم يطلق عليه فقه كلفليس   ،والفقه يعني الفهم الدقيق، فقه يفقه فمصدركلمة الفقه أما  
لكن  ؛همونهم يف ،ما نفهم أولم يقولوا لا نفهم  ،الكريم "قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول" القرآنفي نجد 

ما ا دقيق   فهم ا ونفهمي أي"فمال هؤلاء القوم لايكادون يفقهون حديثا"  قول الله عز وجل أيضا  .الفقه الفهم الدقيق
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ي الدين" أي لله به خيرا يفقه ف"من يرد ا النبي صلى الله عليه وسلمقول ذلك ومن   .للمعاني المقصودة الألفاظ وراء 
مسائل مهما حصل من حفظ بعض ال اانه ليس كل انسان يطلق عليه فقيه وسيأتيهم الدقيق. ملكة الفتحصل له 

 ين.آخر طلق عليه ذلك في اصطلاح المتأن إو ا، فحافظ المسائل ليس فقيه  

نب حتى جا أوالجانب العملي  أومنها ا الجانب الاعتقادي يطلق على علوم الشريعة عموم   الأمرل أو وكان الفقه 
رفة  يعرف الفقه بأنه مع -من السلف من المتقدمينهو و  -عنه إلىلذلك نجد أبا حنيفة رضي الله تع ،خلاقالأ

ا المختلفة )كالتوحيد ومسائل الاعتقاد بتفاصيله الاعتقاديةمور الأوهذا تعريف عام تدخل فيه  .النفس مالها وما عليها
 ،خلاقالأجانب تزكية النفس و  هدخل فيوي يره وشره(خ والقدر خرالآيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الإ

 الحرمة، ب،لوجو ، من ات بها الشريعة التي سيأتي الكلام عليهاالتي جاء العملية حكامالأويدخل فيه كذلك معرفة 
 العملية.مور الأ أحكامهذه  .باحةالإو  ،الكراهة الندب،

ثم مع تطور العلوم اصطلح العلماء على تعريف يميز هذا العلم الذي صار  ،لو هذا كان معنى الفقه في هذا العصر الأ
 .التفصيلية دلة لأاالشرعية العملية المكتسبة من  حكامالأهو العلم ب : بذاته وهو علم الفقه. علم الفقها مستقلا  علم  

 وأ تمليها التجاربالتي  حكامالأن عبحث ن لاو  ،العقل أحكامبحث عن ن لاالشريعة  أحكامنحن نبحث عن ف 
 المحسوسة.مور الأ أوالعادات 

 أفعالعلقة بالعملية المت حكامالأ الذي يعنينا في علم الفقهو  ،عباداتو معاملات و  أخلاقباعتقادات ب جاءتالشريعة و 
ن هذا حلال، هذا حرام، هذا واجب، هذا مندوب، هذا مباح، هذا مكروه، هذا أالمكلفين لذلك الفقهاء يهتمون ب

 .ن شاء اللهإهذه المصطلحات  انيسيأتي معو صحيح، هذا فاسد، هذه رخصة .. 

عندنا  لأنك التفصيلية وذل دلةالأمن  بالنظر الشرعي -خوذةأي المأ -الشرعية المكتسبة حكامالأوالفقيه يبحث في 
 تفصيلية . أدلةو  إجمالية أدلة 

قيه يبحث وينظر في الفف .التفصيلية دلة الأيعنى بفالفقه أما الفقه كما سيأتي معنا؛  أصولعلم  موضوعهي  جماليةالإ
رمت "حإلىالربيبة، فينظر في قول الله تع أومن الرضاع الأخت  أومن الرضاع  الأم أوالأخت  أوم حكم نكاح الأ

الكريمة" فكل صنف من النساء المذكورات في هذه  ية الآ آخر إلىخواتكم وعماتكم... أمهاتكم وبناتكم و أعليكم 
تدل يسصناف من النساء ي صنف من هذه الأأفعندما يبحث الفقيه عن حكم نكاح  ،الكريمة محرم نكاحه ية الآ

رباط  استطعتم من قوة ومنعدوا لهم ما أ"و  كذلك قول الله عز وجل  .دليل التفصيلينظر في الالآية،  فهذا بهذه 
نوا "ياأيها الذين ام كذلك قوله  عداد القوة،إوهي وجوب  ،الآيةالشرعية الجزئية من هذه  حكامينظر للأ ،الخيل.."

 حكامالأ رآخ إلىهما جزاءا بما كسبا..." أيدي"والسارق والسارقة فاقطعوا وقوله  اتقوا الله وذروا مابقي من الربا..."،
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الشرعي من الدليل  يأخذ الحكملالفقيه ينظر في الدليل التفصيلي ف .وفي السنة المطهرة القرآنالكثيرة المذكورة في 
 ن شاء الله معنا لاحقا. إتي أمن الحديث بطرق الفهم التي ست أو ية الآالتفصيلي يعني من 

هو العلم  .ستنباطفي طرق الفهم والاو والأسس ذلك العلم الذي ينظر في القواعدة  يعني الفقه أصولمصطلح  إذن
وهي  ،الفقه صولأوهذا التعريف يركز على وظيفة علم  .الفقه استنباط إلىالتي يتوصل بها  جماليةدلة الإالأبالقواعد و 

ينظر في  إنماو  حكامالأبعينها ليستخرج منها  آياتهذا العلم لاينظر في ف .دلةالأالنظر في  من" حكامالأ استنباط"
ماهو منها اد و آحفي القراءات ماهو منها  القرآنينظر في ف ،؛ ينظر في دليل السنةتي معناأكما سي  ككل القرآندليل 
 وغيرمنها يح الصححاد ينظر في السنة المتواترة والآ ،لذي يحتج به وما الذي لايحتج به ما ،هو منها شاذ ماو  متواتر

 وأن ،لينظر لدليل السنة كك إنماولا يتعرض لحديث بعينه  إجماليةأمور ها هذه كلها أقسامالسنة و أنواع الصحيح، 
دليل ي فننظر  ،الخطورة وخاصة في عصرنا هذاية اطبعا في غأمور وهذه  ؟ماهي السنة ،ليست حجة أوالسنة حجة 

يعد حجة؟ هل  لا لذيا لذي منها يعد حجة وماا ؟ ماالإجماعأنواع ما  ؟ليس حجة أوهل هو حجة  الإجماع 
ليست صحيحة؟ القياس ماهو؟ هل  أوهذه صحيحة  الإجماع ى و ادع لايمكن انعقاده؟ أويمكن انعقاده  الإجماع 

وظفها ي إجمالية أدلةح المرسلة،العرف؛ هذه صلاالأن،ستحساب، الاستصحاهو دليل يحتج به في الشريعة؟ الا
 التفصيلية. حكامالأويستخدمها الفقيه ليستخرج 

على  قرائن يحملالمجرد عن الالأمر  .ستنباطالقواعد العامة للفهم والاو  ،جماليةالإ دلةالأمحل نظره  صولالأ فعلم
فوا و أقول الله عز وجل"يا أيها الذين امنوا إن تي فقيه ويستخدم هذه القاعدة ليقول لنا الوجوب، هذه قاعدة؛ فيأ

حللتم إذا قوله"و و بما كسبا" هذا للوجوب؛  ها جزاءأيديرق والسارقة فاقطعوا قوله"والساو لوجوب؛ بالعقود" هذا أمر ل
حمل ي المجرد عن القرائنن النهي أهي  أخرى قاعدة، وفيه تفصيل للعلماء. باحةالإفاصطادوا" هذا يحمل على 

الفقيه . في التحريم"ولاتقربوا الزنا " فتفيده ف إلىلينظر بها في قوله تع جماليةالإفالفقيه ياخذ هذه القاعدة  ،للتحريم
 .اطستنبكما ذكرنا وينظر في قواعد الا جماليةالإ دلة الأي ينظر في صولالتفصيلية والأ دلة الأينظر في 

 الفقه؟ أصولندرس علم ذا الم

 نهإي علم من علوم الشريعة .أمن يتقنه لا يصعب عليه و  ،ي طالب  لعلوم الشريعةلأ الفقه مهم جدا أصولعلم 
ومع علوم  ،ودرايةية ارو ومع علم مصطلح الحديث  ،القرآنعلوم التفسير وعلوم  مع :يتقاطع مع كل علوم الشريعة

أن يستطيع  قيه لاالف علوم الشريعة.يستغني عنه طالب  الفقه وبالتالي لا أصولبل هي مكون اساسي في علم  .اللغة
ناقلا مقلدا محضا و  لا صارإو كانت لديه معرفة بهذا العلم إذا  لا إ دلةالأينظر في  وأفي المسائل  يفتي أو يرجح

 .وحافظا للمسائل

 هم أبل هو الآلة علوم  أحدد الا من خلال هذا العلم هذا هو جتهاتى الاأد ولا يتجتهاالا إلىبحاجة دائما  الأمة إن
طلاب القوانين  ، كما أنصولعلم الأ يجمعهاوالحديث  صولاللغة والأ الآلة التي هيعلوم  لأنهذه العلوم 
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 -ة العربيةقوانين مكتوبة باللغوهي  -(من الكليات التي تدرس القوانين الوضعية الوضعية)طلاب الحقوق وماشبهها
 .تعين على فهم النصوصليدرسون هذه المادة 

ق يمد الفيلسوف ؛ المنطعلم المنطق بالنسبة إلى علم الفلسفةعلم الفقه كإلى  بالنسبة  صولعلم الأ إنلذلك يقولون 
كلم والخطيب كذلك علم النحو بالنسبة للمت  ،والبراهيندلة الأبضوابط وموازين يضبط بها عملية النظر وعملية ترتيب 

طعام كما النحو للكلام كالملح للف .والكاتب، لايستغني متكلم ولا خطيب ولا كاتب  باللغة العربية عن هذا العلم
 ج.المنهو الموازين و يقدم له الضوابط  آخرلعلم  ان يكون علم ميزان  أهي نسبة  فهذه كلها النسبة ،يقولون

 نشأة علم الأصول

صحبوا و ، على يديها و ه وتتلمذوخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم وعايشو  القرآننزل عليهم من نهم بأالصحابة  تميز
ة النبي صلى الله مصاحبو عندهم ميزة اللغة والفهم ففهموا عنه روح الشريعة ومقاصدها؛ و نفاسه صلى الله عليه وسلم، أ

لك نجد الصحابة لذ .الكريم القرآن حكامعليه وسلم ومعايشة  الوحي وممارسة النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقه لأ
 ،هد كما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم ودربهم على ذلك في حياتجتهابعد النبي صلى الله عليه وسلم مارسوا الا

فنجد مثلا عبد الله ابن مسعود رضي الله  ،صولهذه القواعد التي بعد ذلك قعدها علماء الأيستخدمون  همونجد
زواجا قول الله عز وجل"والذين يتوفون منكم ويذرون اف .عنه يتكلم في مسألة عدة الحامل المتوفى عنها زوجها إلىتع

وعشرة أشهر  ةأربععدة المرأة المتوفى عنها زوجها  بأن يقضي[ 432]البقرة وعشرا" أشهر  ةأربعيتربصن بأنفسهن 
ن يضعن حملهن" لات الأحمال أجهلن أأو "و  ى في )سورة الطلاق( قول الله عز وجل:خر آية أعندنا لكن ؛ أيام

ن الحامل عدتها تنقضي بوضع الحمل حتى ولو بعد الطلاق بساعات قليلة. ية  تقضي بأالآهذه [ 2]الطلاق 
رة وعشأشهر  ةأربعتكون عدتها  مأ ، هل عدتها بوضع الحملرجلا توفي عن زوجة وهي حامل أنلو ذا االسؤال مو 

 لىإجلين من الصحابة، وبعض الصحابة ومنهم عبد الله بن مسعود رضي الله تع؟ بعض العلماء قال:تعتد بأبعد الأأيام
ن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها عدتها بوضع حملها بعد ، فيرى أالبقرةآية الطلاق  نزلت بعد آية ن إعنه قال: 

فهذه  ،دمينسخ المتق خرأالمتأن نقضت عدتها وهذا بناء على قاعدة متى وضعت حملها ا ،بكثير أوالوفاة بقليل 
ل ى كثيرة ؛ لكن المقصود من التمثيخر أمثلة د بناء عليها وأجتهاويمارسون الا القواعد كانت موجودة عند الصحابة

 .التوضيح

رثه أو و ة عند الصحاب كان موجود ا  ستنباططرق الا أو ستنباطوقواعد الا دلة الأكعلم القواعد   صولعلم الأ أنهذا يعني 
 الصحابة كانو ا علم الحديث.حلة لاحقة وهذا كعلم الفقه وعلم التفسير و التدوين في مر  لمن بعدهم، ثم أتىالصحابة 

 وكذلك ،ى وهذه الأراءو ايفتون والتابعون كانوا يفتون وهكذا حتى بدأ طلاب العلم والأئمة وتلامذتهم يكتبون هذه الفت
ها  أصل هذه المسألة أنتلامذتهم ينبهون على بعض القواعد وينبهون الطلاب و بدأ العلماء . صولعلم الأ الحال مع

مة الشافعي رح الإمام ثم جاء  مثلا. المصلحة إلىوهذه المسألة  تستند  ،قاعدة كذا إلىوهذه المسألة تعود  ،كذا
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أبو  الإمام ف ،ستنباطالا هم فين الائمة كانت لهم طرقألاشك  .ل  أفرد هذا العلم بالتصنيفأو عليه وكان  إلىالله تع
 لهانت ا كهموكلا ،لشافعيا الإمام مالك أسبق من  الإماموكذلك  ،الشافعي الإمام وهو أسبق من  ته،حنيفة له مدرس

 مالك كان متميزا في الكلام على الإمام و  ن،ستحساالاأبو حنيفة كان مبرزا جدا في القياس وفي  الإمام ؛ أصول
أن   فحناالأى بعض ادع الشرعية. وقد حكامالأتبنى عليه  أصولخذ بعمل أهل المدينة فهذه المصالح وفي الأ

 الله أعلم.و لكن لم يصلنا من ذلك شيء  في هذا العلم، يوسف صاحب أبي حنيفة صنف أباالإمام 

لو و  ،صولوابنه جعفر الصادق أمليا على تلامذتهما شيئا من علم الأ جعفر اأب الباقر اية زعموا أن محمدوالإمام
؛ لكن لصو أمليا شيئا من الأالكلام على أنهما ثم  .لم يصلنا من ذلك شيء أيضا ف -وهي دعوى بلا دليل -صدقنا

 ل من كتبأو هذا العلم  أنالمعروف لدى المؤرخين  إنماو  .ذلك أحد لم يدع هل هناك مؤلف مستقل في هذا العلم
 في كتابو  ،الشافعي له كتابات في جماع العلم الإمام ف .محمد ابن ادريس الشافعي الإمام ل من افرده أو و 

وضع ، و لفقها أصولالرسالة( أفرده للحديث عن علم )كتاب ، ولكن  ئل كثيرةن له نظرات قوية جدا في مساستحساالا
منحرفة للشريعة م الالفهو  بعد أن ظهرت ،لفهم علوم الشريعة اوكان مقصوده أن يضع ميزان ،لى في هذا العلمو اللبنة الأ

هاجم عهده ظهر من ير القول بالرأي المحض المبني على الهوى دون التحاكم للشريعة، حتى في الاسلامية، وظه
د وجود من يعلم الناس أن هناك قواع إلىفاحتاج كل ذلك  ،الكريم القرآنالمسائل في  ومن يتكلم على بعض السنة

د ويخلطها عنه يضع القواع إلىالشافعي رحمة الله تع الإمام  الشريعة الاسلامية. كان أحكامقواعد لفهم و ، ستنباطللا
ي وهو في الحقيقة كان منهجه ف اتستنباطالا إلىو  حكامالأ إلىالشرعية يحيل كثيرا  حكامالأبالجانب العملي و 

 الكتاب منهجا متوازنا بين الجانب النظري والجانب العملي.

باع تشرحا وتوضيحا، وهناك طبعا من أ ،الشافعي اهتم العلماء من جميع المذاهب بكتاب الرسالة الإمام بعد 
 صولض الأبعمن  الشافعي الإمام من بدأ يغير ويزيد مايتعلق بمذهبه ويوجه مذهبه وما انتقده  الأخرى المذاهب 

 .لدى بعض المذاهب

يدة ساحة العق إلىالفقه خاصة مع دخول علم المنطق  أصولبعد ذلك تطور الكلام وتطورت الكتابات في علم 
انب فبدأ التأليف يأخذ الجانب النظري وهو ج لمين؛وظهرت طبقة تسمى طبقة المتك ،فقهال أصولعلم  إلىوكذلك 

كانت ف. فقط حتوجد للتوضي إنماوالفروع الفقهية  ،القواعد الفقهية إلىالمجردة دون التفات  صولوالأ تقعيد القواعد
 إلىاه يميل هذا الاتج إن .في مذهب المتكلمين بالجانب النظري ووضع القواعد النظرية ومحاكمة الفروع اليهاية االعن

ساسية الأية الغا لأن :ويقلل من ذكر الفروع الفقهية ،الاستدلال العقلي ويبتعد في الغالب عن التعصب المذهبي
 بل وبعض ،كثير من الجوانب الكلاميةالوا مع الوقت وضرب الأمثلة للتوضيح؛ لذلك أدخلعندهم هي وضع القواعد 

هذا في و  .التركيز على الجانب النظريماليس منه؛ لكن هكذا بدأ  صولدخلوا في علم الأأو  ،المسائل الفلسفية
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يؤصل ويفهم لن يكون عنده موازين يمشي عليها للمجتهد أفلابد جانب مهم، أعني جانب التقعيد والتنظير، الحقيقة 
 .حكامويستنبط الأ

 ،فروع المذهب ويستنبطون من الفروع قواعد إلىينظرون  كانوا ذلك أنهم. حنافالأوهو اتجاه  آخرهناك اتجاه 
ة هم أخذوها هذه قاعدف إذا كان يخالف القياس. لم يكن فقيها حديثه لايؤخذ بهإذا ي الحديث و ان ر إمثلا  ،نفيقولو 

ة المتكلمين وضع بينما طريق ،للخروج بالقواعدطريقة مبنية على  استقراء الفروع   حنافالأطريقة فمن فروع مذهبهم؛ 
ي انه أمس وهو جانب مفيد جدا ف ،بالجانب العملي والتطبيقي يعنىفهذا اتجاه عملي  .الفروع ستنباطاعد لاالقو 

يقوم على الجمع  ين اتجاهخر أالمت في وجديته أهم له صولفي تصنيف الأ كلا المذهبين  لأنبالفروع الفقهية؛ ونظرا 
 .ي المذاهبين من محققآخر كثير من المت  إليهوهذا الاتجاه جنح  .يجمع بين مزايا كلا الاتجاهينلبين الطريقتين 

طريقة الثة على وث  حنافالأى على طريقة خر أطبعا نحن عندنا الكثير من الكتب التي ألفت على طريقة المتكلمين و 
 حكامالأ الغزالي)المستصفى( وكتاب الإمام وكتاب للجويني  فعندنا مثلا كتاب)البرهان( ،الجمع بين الطريقتين 

 ي(الراز ) ياختص كتابو  ،للأمدي وغير هذه الكتب.. لكن هذه الكتب تعتبر هي العمد لمذهب المتكلمين
 تى بعدهما بنى على كتابيهما اختصارا وشرحا.أكل من بمزيد عناية، ف و)الامدي(

و زيد و)أب لجصاص(الحنفي المعروف )أبو بكر ا الإمام من كتب على هذه الطريقة أشهر فمن   حنافالأأما اتجاه 
)كشف الأسرار للإمام البخاري( وهو شرح  لهذه الطريقةالآن وهو المرجع عندهم شهر كبر والأوالكتاب الأ الدبوسي(
 .للبزدوي صولالأ بعلى كتا

ي البزدوي كتاب)بديع النظام الجامع بين كتاب  ،حنافالأألف على الطريقة التي تجمع بين طريقتي المتكلمين و  ومما
  ، يةللسبكي وهو من الشافع )جمع الجوامع( كتاب  ، وألفه مظفر الدين أحمد بن علي الساعاتي الحنفي ،حكامالأو 

ب الكتأشهر ؛ هذه حنافالأومؤلفه من  )مسلم الثبوت( كتاب  ،حنافالأوهو من  ،لابن الهمام كتاب)التحرير(
 .صنفت على الطريقة الثالثة

أفرده  تجاه المقاصدي الذيالاي عندنا اتجاه فريد وهو صولالتصنيف الأفي شهر ة الأبخلاف هذه الطرق الثلاث 
ية من صولعد الأوهو كتاب يعنى بتقديم القوا في كتابه الموافقات، عليه إلىالشاطبي رجمة الله تع الإمام بالتصنيف 

ن كل من سبقه م الشاطبي استفادالتعرض لهذه المسألة بالتفصيل. وقد   ن شاء اللهإخلال النظرة المقاصدية وسيأتي 
 ساسا بجانب المقاصد ،مقاصدي واهتم أفي ثوب  صولافقات( الذي عرض خلاله علم الأبدع في كتاب )المو وأ

ظرة من خلال الن صولبواب الأأ أكثرد وعلى جتهاالاو دلة الأعلى  أيضا وتكلم  ،مقاصد المكلفينو  مقاصد الشارع
حياء إ عادةإ إلىرواجا حتى جاء العصر الحديث ونشط الكثير من المؤلفين  لم يلقهذا الاتجاه . لكن المقاصدية

 من المعاصرين يسيرون على الطريقة التي تجمع صولى. ومع ذلك فأكثر المؤلفين في علم الأآخر هذا الاتجاه مرة 
 .يةصولعلى المصنفات الأالآن إلى وهذه الطريقة الغالبة   حنافالأبين طريقة المتكلمين وطريقة 
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 الفقه أصولموضوعات علم 

دف لذي يها ننظر مافل صولر علم الأو اومح اتن نفهم موضوعأاردنا إذا و  ،هذا العلمر رئيسية لو امح ةأربع هناك  
ا  المتفق عليها والمختلف فيه دلة الأخلال  حكم ويبحث عن هذا الحكم يبحث عن . إن الفقيهاليه هذا العلم

، ثم اطستنبللاقواعد و طرق و دوات أ إلىهذا النظر يحتاج و  ،غير ذلك إلىن ستحساب والمصلحة والاستصحاكالا
ه ليس  لأن نامحكالأ استنباطد و اجتهاالذي سيقوم بعملية  ان الإنسمؤهلات هذا  إلىن ننظر أ أيضاية انحتاج في النه

هذه  المستصفىفي كتاب الغزالي  الإمام  سمى وقد .الشريعة أحكامينظر ويستنبط ويفهم  لأنكل أحد مؤهلا 
)هذا حلال /هذا حرام هذا واجب /هذا  ثمرة التي نبحث عنهاالالحكم الشرعي هو ف )الاستثمار(. العملية عملية

فالذي يطلب الحكم  ،حكامالأأدلة هذه الثمرة معلقة بشجرة هي و مندوب/ هذا مباح/ هذا صحيح/ هذا فاسد( 
لطرق التي ا تثمار، أيهذه هي طرق الاسو دوات لقطف الثمرة أ إلىحتاج دلته، ثم هذا الطالب يأالشرعي يطلبه من 

د/ هذا مقي /ل هذا عام/ وهذا خاص/ هذا مطلقفيقا الألفاظ النظر في دلالات ب دلة الأمن  حكامالأتستخرج بها 
لمستثمر اوأخيرا  ... إلخ. م على البيان/ الكلام على الاجمال/ دلالة النهي/ الاستثناء/ التخصيص/ الكلاالأمر دلالة 

 سيأتيو لهذا العمل كل احد  حذ لايصلإن تكون فيه مؤهلات، ألابد ، و الذي هو المجتهد الذي سيقوم بهذه العملية
الكلام الكلام على الاستفتاء و  أيضا د و جتهاالكلام على شروط المجتهد والتفرقة بين المجتهد والمقلد وشروط الا

 دلة الأتعارض بين بدو فيها التعرض بعض المسائل التي يالشريعة أحيانا  أحكامالناظر في  لأنعلى التعارض والترجيح 
 ر رئيسية:و امح ةأربع  أمامنحن ف حل هذا التعارض.فيحتاج إلى 

ر ن يصدأالذي له  من -هأقسام -ما يتعلق بالحكم الشرعي)تعريفهو  حكامالأل محور الحديث عن و المحور الأ
 ومن الذي يحكم عليه( -حكامالأ

كذا و  المتفق عليها، دلة الأالقياس( وهذه يسمونها والإجماع و  السنةو  القرآن)دلة الثاني الكلام على الأالمحور 
 .ب وغير ذلكستصحاوالمصالح المرسلة والعرف والا ستنباطن والاستحساالكلام على الاب فيهاالمختلف 

)المنطوق والمفهوم والعام والخاص والمطلق الألفاظ التي تعنى بمناقشة دلالات  ستنباطالمحور الثالث طرق الا
 ....(الأمورهذه  آخر إلىوالمقيد 

د والمجتهد وفي مقابله التقليد والمقلد والاستفتاء وما يتعلق بقضية الترجيح جتهاالمحور الرابع الكلام على الا
 والتعارض وما يلحق في هذه القضايا من المسائل

 له.  ةدماخر الثلاثة و اوسائر هذه المح ستنباطلاوفي الحقيقة المحور الرئيسي هو طرق ا
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 المحاضرة الثانية

 الشرعية( حكاا الأل )و المحور الأ

ه تقال لما يوضع في فم الفرس لمنعالحكمة ف ،ومنها القضاء ،المنع من حيث اللغة لها عدة معاني منهاكلمة الحكم 
 وهذا حكم القاضي أي قضائه ،أي قضى في المسألة، نقول حكم القاضي بكذاو  من النفور ليكون سلسا لراكبه،

 طيل بذكرها.ن لا خرأ وثمة معان

ا: فالحكم الشرعي هو خطاب الله عز وجل المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخييرأو الوضع.  أما اصطلاح 

ورة غير وقد يأتينا بص ،الكريم فهو كلام الله عز وجل القرآنيأتينا مباشرة كما في  أنوخطاب الله عز وجل يمكن 
"وما  نهع ، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجلن طريق سنة النبي صلى الله عليه وسلممباشرة وذلك ع
 ل،والأقوا عالفصلى الله عليه وسلم على جهة التشريع من الأ ه" فما يصدر عنإن هو إلا وحي يوحى ينطق عن الهوى

ه من فإنه لابد ل الإجماع ك  الأخرى  دلة الأ  يدخل كذلكسيأتي داخل في خطاب الشرع، و من التقريرات كما و بل 
 صولالأو السنة(،  أوالشريعة )الكتاب  أدلة يكون من  صلالأوهذا  أصلفرع ب إلحاق ه يكون لأنمستند، والقياس 

ذي ينشأ ال لأن منشئة؛ كاشفة لا  أدلة في الحقيقة هي  دلة الألابد  لها من مستند؛ فهذه  أيضا  فيهاالمختلف 
لى مراد الشارع عز وجل منا؛ ي هي علامات تدلنا عأ أدلة هي  -من اسمها  -دلةالأهو الله عز وجل و  حكامالأ
 خطاب الله عز وجل. إلىكلها تعود  دلة الأف

معني  صوللأعلم ا، فلا يتعلق بالاعتقادات ، أيالمكلفين أفعالالشرعي هو خطاب الله عز وجل المتعلق بالحكم و 
 ج المسائلفتخر  ،المكلفين أفعالالمكلفين وعندما نتكلم عن  أفعالبالخطاب الموجه من الله عز وجل متعلقا ب

اء المكلفين تعلق بها خطاب الشرع لكن ليس على سبيل الاقتض أفعالوبعض  ،يةخلاقالأالاعتقادية وكذلك المسائل 
صل بين مم السابقة وما حالأ أحواليخاطب قارئه ب القرآنن إالكريم  ف القرآنالوضع؛ كما في قصص  ولا التخيير ولا

بعض  خبر عنألكن ليس فيها اقتضاء ولا تخيير ولا وضع، وكذلك  ؛لمكلفينل أفعالقوامهم وهذه أبياء و لأنا
 أفعالالله عز وجل المتعلق بخطاب هو  والذي يعنينا من كل ذلكمن المخلوقات.  ان الإنسالجمادات وغير 

شياء أ. فالله عز وجل يخاطب العباد ويقتضي منهم لاقتضاء والتخيير والوضع جهة ا، أعنى المكلفين من جهة معينة
رك هو النهي وطلب الت ،الأمروالطلب هنا يشمل طلب الفعل وطلب الترك؛ فطلب الفعل هو  والاقتضاء معناه الطلب

 ترجيح للترك. أوالاقتضاء هو ترجيح للفعل  لأن ،)افعل ولا تفعل(

ولذلك جعلوه قسيما  ،عليف لا أو أن يفعل وأما التخيير فهو التسوية بين الفعل والترك بلا ترجيح بحيث يباح للمكلف
 ه يخير فيه المكلف بين الفعل والترك .لأنالمباح ليس مطلوبا ف ،للاقتضاء
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 .ما موانعإما شروطا و إا و أسبابما إلتكون  ووضعها ونصبهاور مالأن الشارع جعل بعض أ فمعناهأما الوضع 

 الأمر يفاء بالعهود و مر من الله عز وجل بالإأهذا  [1]المائدة  فوا بالعهود"أو منو آقول الله عز وجل "يا أيها الذين ف 
أمر ، [484]البقرة  "جل مسمى فاكتبوهأ إلىتداينتم بدين إذا "يا أيها الذين امنوا ، وقوله الطلب أنواع حد أ

أمر  [11]الجمعة  ذكر الله " إلىنودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إذا "يا أيها الذين امنوا بالمكاتبة، وقوله 
"ولا تقتلوا النفس التي حرم وقوله ، [34]الإسراء  "ولا تقربوا الزنا"كما في قوله ي المقابل هناك طلب ترك  بالسعي، ف

 .[33]الإسراء  لا بالحق"إالله 

 إباحة تشار لكن في الحقيقة مقصود بهنلامر باأهذا  "الأرضقضيت الصلاة فانتشروا في إذا ف" قول الله عز وجل أما 
 .تشارنلاا

 ز وجلقول الله عفي الشرعية ف حكامالأموانع لبعض  أوا أسبابجعلها الله عز وجل أمور  هناك خرعلى الجانب الآ 
السرقة ، [4]النور  لدوا كل واحد منهما مائة جلدة""الزانية والزاني فاجوقوله هما"، أيدي"والسارق والسارقة فاقطعوا 

لاة قم الصأقول الله عز وجل"وفي  .قامة حد الزناقامة حد السرق والزنا وصف جعل سببا لإعل سببا لإوصف ج  
النبي و  قات.و غسق الليل" جعل دخول الوقت سببا لوجوب الصلاة )صلاة الظهر( وهكذا سائر الأ إلىلدلوك الشمس 

ما في ك الوضوء شرط لصحة الصلاةو  .صلى الله عليه وسلم يقول "القاتل لايرث" فيجعل القتل مانعا من الميراث
أمر بالفعل اك خطاب من الشارع يفهن .[6]المائدة  كم ...."أيديالصلاة فاغسلوا وجوهكم و  إلىقمتم إذا "قوله 

 الموانع. والشروط أ أو سبابمن قبيل الأمور الأيجعل بعض  آخروخطاب  ،خطاب يخير بين الفعل والتركو  ،والتركأ

 رآخوحكم وضعي وهذا تقسيم الجمهور، هناك تقسيم ، قسمين :حكم تكليفي إلىالحكم الشرعي ينقسم 
قى الكلام على فيب ،كثرونعليه الأوالتقسيم الثنائي هو الذي  ،تخييريوحكم وحكم وضعي  :حكم تكليفيثلاثي

في  ةأنه لا مشاحكثرون يلحقونه بالحكم التكليفي من باب ، والأالكلام على المباحوفيه  يالحكم التخيير 
ن يجعل المباح من قبيل الحكم الوضعي فيتسامح ويدخل تحت الحكم يمكن أ باب أنه لامن  أو ،الاصطلاح

 كما مثلنا سابقا .  باحةالإامر من الشريعة يفهم منها و ن بعض الأ، خاصة وأالتكليفي

 أوطلب الفعل )فيه هو الاقتضاء صلالأنوع من الجهد و  بذلمن الكلفة يقتضي  افيه نوع   لأن الحكم تكليف اوسمي 
 الحكم التكليفي.با للمباح إلحاقوزادوا التخيير ، الكف(

سمي حكما  إنمامانعا و  أوشرطا  أووهو جعل الشيء سببا  ،هو الحكم الوضعيالقسم الثاني من الحكم الشرعي 
 مانعا. أوسببا  أوشرطا  الأمر جعل هذا الذي ه من وضع الشارع فهو لأنوضعيا 

 رق بين الحام التاليفي والوضعي:الف
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منه مايكون داخلا تحت قدرة ف ،الحكم التكليفي يكون داخلا تحت قدرة المكلف بخلاف الحكم الوضعي 
 دخول شهر رمضانو سبب لوجوب الصلاة،  مثلا دخول الوقتف .لا يكون داخلا تحت قدرته المكلف ومنه ما

تحت فعل  ولا تكون حكامالأا لبعض أسبابجعلها الله مور الأسبب للميراث فهذه و القرابة و لوجوب الصيام،  سبب
 أن الشروط في العقود تدخل تحت فعلالوضعية مايدخل تحت فعل المكلف كما  حكامالأمن و  .المكلف ولا قدرته

مور الأونحو ذلك من وهما تحت قدرة المكلف،  سببان لحدين، كالزنا والسرقة  المكلف، وكذلك بعض الأسباب
 الشرعية. حكامالأا لبعض أسبابلها الله عز وجل التي جع

كون ن يأما إو  ،ن يكون طلبا جازما وهذا هو الواجبأما طلب الفعل إف أقسامخمسة  إلىالحكم التكليفي وينقسم 
أن يكون غير جازم فهذا ما إو  ،و الحرامهن يكون جازما فهذا أما إ طلب التركو  ،طلبا غير جازم وهذا هو المندوب

 ه بالحكم التكليفي وهو التخيير بين الفعل والترك.إلحاقويبقى المباح الذي تكلمنا على  هو المكروه،

قاء العدم وفي حالة طلب الترك هو طلب ب ،يجادإن الحكم التكليفي في حالة طلب الفعل هو طلب وهنا يتبين لنا أ
. 

 :الحكم التكليفي فنبدأ بالكلام على أقسامنبدأ في استعراض كل قسم من الآن و 

 باعتبارهما طلب الفعل .الواجب والمندوب 

الله عز  ومنه قول ، أي سقطتوجبت الشمس :يقال ،ويعني الشيء الذي سقط ،اللازم في اللغة يعني الواجب لا:أو 
 .وتنحر لله عز وجل ضاحي والهداياوجبت جنوبها" عندما تسقط الأإذا وجل "ف

مؤكدا بحيث يذم التارك ويعاقب ويثاب أي الواجب هو الذي طلب الشارع فعله طلبا جازما ف: الاصطلاحأما في 
لوالدين واجب فبر ا ،ترتب العقاب على  التركمن و  ،تي بصيغة افعلامر التي تأو ونعرف ذلك من الأ .الفاعل ويمدح

عي ذكر الحكم الشر و  ،لى الوجوبيدل ع مما الأمرفصيغ  .وهو من الكبائر ،وعقوقهما معاقب عليه بعقاب شديد
 .في الدنيا يدل على الوجوب أوة خر والوعيد في الآعلى تركه عا بالتهديد بالعقاب متبو 

 لاإحد فهما عندهم بمعنى وا ،يفرقون بين الواجب والفرض لا وهم ،وفي اصطلاح جمهور العلماء الواجب هو الفرض
ميزون بين ي ؛ إذوالواجب فلهم تفصيل في استخدام مصطلحي الفرض  حنافالأ. أما المباحث الفقهيةبعض في 

لبه الشارع طلبا ط الفرض ماو ن الواجب فهم يتفقون مع الجمهور في أ ،الواجب والفرض باعتبار قطعية الدليل وظنيته
كان إذا  ف ؛الطلبالدليل الذي ثبت به هذا  إلىلكن ينظرون  ؛جازما ورتب على تركه العقاب ووعد عليه بالثواب

 أوحاد آن كان ثابتا بطريق ظني كحديث إو  ،الكريم والسنة المتواترة قالوا هذا فرض القرآنك  الثبوت الدليل قطعي
والفرض ما  واجبفاللا في الاصطلاح م وبين الجمهور إبينه وفي الحقيقة لا خلاف القياس الخفي قالوا هذا واجب.
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من  أخف العقاب على ترك الواجبن إيقولون  حنافالألكن  ،لهيترتب العقاب على تركه ويترتب الثواب على فع
 .يكفر والمنكر للواجب لا  حنافالأوالمنكر للفرض يكفر عند  ،العقاب على ترك الفرض

 :اعتباراتأقسام بناء على عدة عدة  إلىن يقسم والواجب يمكن أ

بزمن  د الفعلأن يطلبه ويقيندما يطلب الشارع فعل شيء فإما فع داا في وقت الأالاطلاق والتقييد  لو الاعتبار الأ 
ي وقت أ يجاده  فيإوإن أطلقه وطلب مجرد  ،فإن قيده بزمن سمي مقيدا ،ن يطلب فعله بدون تقييده بزمنأما إو 

 ،الصلاة فالصلاة لها وقت محدد وكذلك صوم رمضان له وقت محدد  أداءمثلة الواجب المقيد أمن ف ،سمي مطلقا
ج لأدائه وكذلك الح ،أثمالوقت قبل الفعل ن يفعل هذا الواجب في هذا الوقت فإن خرج أك يجب على المكلف لذل

 ؟ءن يفعله على التراخي وقت ما يشاأالحج أم يجوز له  أداءسان يجب عليه فورا نللإتيسر إذا لكن هل محدد؛ زمن 
ر رمضان، شهصيام لكن الأمثلة البارزة جدا للواجب المقيد عندنا فعل الصلوات الخمس و  .هذه المسألة فيها خلاف

لعلماء وبعض ا ،على الراجح أن يفعل ذلك وقت ما يشاء اجب المطلق فكثيرة كقضاء رمضان فإن لهوأما أمثلة الو 
نه يجوز أ نيرو   حنافالأاء كالفقهفريق من و  ،فيها نظر أيضا لكن هذه المسألة  ،آخريقيده بألا يدخل في رمضان 

 ومن أمثلته دفع كفارة اليمين   م لم يدخل.أي وقت سواء دخل رمضان جديد أقضاء رمضان في 

من  امركب ايسمونه واجبو ، المحدد وقتالفي  أن يقع الفعلو  ،بهأمور له شقان: فعل الم الالزام في الواجب المقيدف
 .ي وقتالمطلق المقصود منه إيجاد الفعل في أخلاف الواجب ب ،طلب الفعل والوقت المحدد له

له خارج ولمن فع ه،عادأثناء الوقت أولمن فعله مرة ثانية  ،داهأويقال لمن فعل الواجب المقيد في وقته المحدد  
ن أ أرادو الصلاة وقت خرج إذا  مثالهأما القضاء فو  ها،فأعاد صلاتهخلل في  من حصلعادة الإومثال ، هالوقت قضا
 يصلي قضاء. يصلي فهو

، ر محددةة/غيوهناك واجبات غير مقدر  /محددةفهناك واجبات مقدرة: للواجب باعتبار التقدير آخرتقسيم هناك 
ع وضع الشار مور الأفهذه  والمواريث الدياتع وجعل له حدودا معينة كالزكاة و الواجب المحدد هو ما حدده الشار ف

 ةفنفق ،قاتالعرف كالنف إلىلها مقادير معينة، والواجب غير المحدد لم يحدده الشارع وفي الغالب يرجع في تحديده 
كن يراعى ل ذلك، ما مقدار هذه النفقة؟ الشارع لم يحدد .تجب على والده ونفقة الزوجة تجب على الزوج مثلا الولد

إذا بان يضعها القاضي في الحسمور الأولذلك هذه  ،المنفق عليهية اوكف في تحديدها العرف ويسار الزوج وإعساره
 .لادو نفقة الأ أون يحكم لنفقة الزوجة أرد أ

 أداه، أماإذا لا ان  إالإنسي تنشغل به الذمة ولا يبرأ أ ،ل الذي هو الواجب المحدد يثبت في الذمةو والنوع الأ
ة ونفقة الولد فنفقة المرأ ،فيها خلاف بين الفقهاء أيضاوهذه  .يثبت في الذمة حتى يحدد لافالواجب غير المحدد 

ب على ذلك يترتو  ؟لا تنشغل أوتنشغل بها الذمة ؟ هل واجبة تليس أون يقضي القاضي فيها هل هي واجبة أقبل 
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ليه ب عجيحكم عليه بهذا المقدار بسنة هل تن ألو امتنع قبل  مثلا  ؟ن القاضي هل يحكم عليه بأثر رجعي بنفقةأ
ن الفقهاء في خلاف بي هنا .نبدأ نحسب عليه هذه النفقةفلا بعد قضاء القاضي إم لا يلزمه أهذه السنة كاملة نفقة 

 مسألة شغل الذمة بهذا النوع من الواجبات.

بعض ف ،تعيين المطلوب إلىوهذا نظر  ،غير المعينالواجب التقسيم الذي معنا بعد ذلك الواجب المعين و 
ن يفعل أليه عأمور بين  ايجعل المكلف مخير  إنماو الشارع ى لا يعينها خر أ واجباتو  االشارع يطلبها بعينهالواجبات 

الصيام  ذاكقاتها وتفاصيل الصلاة وعدد الركعات و أو عيانها و ن تكون معينة كالصلاة بأأاجبات في الو  صلالأو  .حدهاأ
عام عشرة طتعالى " فكفارته إ ثلاثة قالأمور الذي يحنث مخير بين فككفارة اليمين   آخرهناك نوع وهكذا؛ لكن 

ية افي البد ثفالحان ."أيامتحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة  أوكسوتهم   أو من أوسط ما تطعمون أهليكم مساكين
 يلزمه فعل واحد من الثلاثة لا بعينه. ،أمورمخير بين ثلاثة 

يطلبه  الشارع ،شخاصالأأعيان  إلىالمتوجه هو الواجب العيني  ،كفائيكذلك ينقسم الواجب الي عيني وواجب  
، أما وكالزكاة تجب على من بلغ ماله النصاب رمضان من كل واحد من المكلفين كالصلوات الخمس وكصيام

كالجهاد وكطلب العلم الذي هو فرض كفاية،   الواجب الكفائي فالمقصود منه حصول هذا الواجب من الجماعة
لم عو  علم القراءاتكيات  ابعض العلوم هي من فروض الكف ،يةامنه ماهو فرض عين ومنه ماهو فرض كف العلمف

 بالمعروف والنهي عن المنكر الأمر  الأمة.ن تكون موجودة في ألا بد علوم هذه  ،المجتهدين والفقهاءو  الحديث،
الذي يحكم بين الرعية بالشريعة والعدل فرض كفائي وهكذا. فهذه الفروض الكفائية  الإمام تنصيب و فرض كفائي، 

 من يفعلف ،ي مكلفأن يحصل الفعل من أوالمقصود منها  الأمة،يكون المقصود بها مصلحة الجماعة ومصلحة 
 الكفائي.ثمت الجماعة وهذا الواجب أ أو الأمةثمت أحد ألم يفعله إذا و  ،يثاب الأمةويسقط الفرض عن 

 .لم يوجد غيرهإذا تعين شخص لفعله كما إذا الواجب الكفائي عينيا  نقلبي الأحيان وفي بعض 

 .اهي دعأندبه شخص إذا كما   ،تعني الدعاء لغةوكلمة الندب  ،طلبه الشارع طلبا غير جازم هو مافالمندوب أما 
وب مثاب لكن تاركه غير معاقب وهو مثل ففاعل المند ،ن يعاقب تاركهأفالشيء المندوب حث عليه الشارع دون 

 .على الترك العقابترتب لكن يختلفان في  على الفعل الثوابترتب الواجب في 

]البقرة وه" اجل مسمى فاكتب إلىتداينتم بدين إذا منوا أيها الذين أ"يا في قوله تعالى  كتابة )الدين(بالأمر من ذلك 
فهذا يدل [ 483ة ]البقر مانته" من بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أأ"فإن لقوله تعالى فلا يجب كتابة الدين، [ 484

ن أجب على السيد لا يإن علمتم فيهم خيرا" ف"فكاتبوهم في قوله  مكاتبة العبدوالأمر بن الكتابة غير واجبة، أ ىعل
 يكاتب عبده.
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ات فمن درج ن للمندوباتألا شك و  .جمهور العلماء عند لفاظ مرادفة للمندوبأ السنة والنافلة والمستحب والتطوع
هناك سنن و ر، صلاة الوتو المندوبات ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعله كالسنن الرواتب عقب الصلوات 

هناك  .طوعركعات قبل العصر وكصدقة الت أربع رغب فيها كصلاة  إنمالم يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم و 
ه وسلم داب العامة التي كان النبي صلى الله عليداب كسنة الاستياك والتطيب وبعض الآوالآالفضائل سنن من قبيل 

سان نلإلا يجوز  إن كان لا يعاقب على تركه من حيث آحاد المندوبات لكنو  أن المندوبوالحقيقة  .يحض عليها
 عراض عن السنة.وإ هذا فسقف ،ن يترك جميع المندوباتأ

الحرام والمكروه بحسب درجة  إلىما يقابل الواجب والمندوب وهو ما طلب الشارع تركه وهذا ينقسم  إلىننتقل 
ث ي ما طلب الشارع تركه طلبا جازما بحيأ ،لزامطلب الترك، فالحرام ماطلب الشارع تركه والكف عنه على وجه الإ

صيغة و  "فعللا ت"تحريم كصيغة الدل على ن هناك الكثير من الصيغ التي تأولا شك  .يعاقب الفاعل ويثاب التارك
وا قول ثان واجتنبو من الأ ساجتنبوا الرجفكما في قول الله عز وجل"  "،اتركوا أوذروا  أواجتنبوا "صيغة و  "حرمت"

 ةربعأ"والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بكما في قوله تعالى  الوعيد على الفعل ومن ذلك .[31]الحج  "الزور
 ارا"م نهيأكلون في بطون إنما"إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما  وقوله ،[2]النور  شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة"

 .كان فيه ضرر ومفسدةإذا  لا إولا شك ان هذا يفيد حرمة الفعل فالشارع لا يحرم شيئا  ،[11]النساء 

كون ن المفسدة قد تأوذلك  ،لغيره  محرممحرم لذاته و  إلى تنقسم إنماأيضا على درجة واحدة و المحرمات ليست  ثم
 به فيكون محرما لغيره. تصلمر يأ إلىراجعة لذات الفعل فيكون الشيء محرما لذاته وقد تكون راجعة 

أمور هذه  ،كأكل الميتة والربا والزنا وقتل النفس والسرقة  ،أصلاهو غير مشروع ف لمحرم لذاته الشارع يحرمه ابتداءفا
 .لا تصحمور الأمحرمة لما فيها من مفاسد ذاتية ولذلك هذه 

، كراهحت الإ تقدام على قتل الغير فلا يجوز مثلا الإ ات،المحرمأنواع باح للضرورة وليس كل المحرم قد يأنواع بعض و 
 الضرورة. مطلقا ولو في حالفبعض المحرمات لا يجوز الاقدام عليها  ،ن يقتل نفسهأ ولا

كل الميتة عند أو  كراهفمثلا التلفظ بكلمة الكفر عند الإ  ،لذلك لابد من النظر الدقيقتباح للمضطر وبعض المحرمات 
 .ل الميتةكأبين المصالح والمفاسد وتقدم مصلحة حفظ النفس على مفسدة  اهناك تعارض لأنهذا يجوز  ،الضرورة

 لأنيس التحريم هنا لف ،ما يجعله محرماه لكن يطرأ عليه أصليكون مشروعا في  ما المحرم لغيره وهو خرالنوع الآ
الصلاة مشروعة ف، المغصوبة الأرضالصلاة في ، من ذلك وجود مفسدة مقترنة بهلمفسدة ذاتية بل شيء بذاته فيه ال

إذا لكن  ،عمشرو  في الأصلن النكاح أنكاح التحليل متفق على تحريمه مع و جوز، في الأرض المغصوبة لا تلكن 
 لىإ مباح لكن وقت صلاة الجمعة حرام لوجوب السعي أصلاالبيع و ل فهذا محرم، و نكاحها للأ أن يحلنكحها بنية 

 .الصلاة وترك البيع وهكذا
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يستدل  و ،اعلهفوهو ماطلب الشارع تركه طلبا غير جازم بحيث يثاب تاركه ولا يذم ولا يعاقب  الماروه إلىننتقل 
ه صلى في قولاستخدام لفظ الكراهة كما  ، وكذاالكراهة إلىوجدت قرينة تصرف النهي عن الحرمة إذا بما على ذلك 

 حنافالأما أ .فاعل المكروه لا يأثم هذا عند الجمهورالله عليه وسلم "إن الله يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال". و 
ما فما طلب الشارع الكف عنه طلبا جاز  ته،وظنيالدليل درجة قطعية  إلىنهم ينظرون أوذلك  ،لهم وجهة نظر هناف

ما ما طلب الشارع تركه طلبا جازما بدليل ظني فهو مكروه كراهة تحريمية أو  ،حنافالأبدليل قطعي يسمى حراما عند 
 ينة الذيعذلك ببيع اللمثلوا و  ،عند الجمهور ويأثم فاعله أيضافهو حرام  ،حنافالأا عند وهذا مصطلح مشهور جد  

لذي ا الجمهورعند المكروه و  .حنافالأوهو مكروه كراهة تحريمية عند  ،نهت عنه الشريعة وهو حرام عند الجمهور
 .كراهة تنزيه  امكروه حنافلأا يسميه طلبا غير جازم ما طلب الشارع الكف عنه هو

كما قال الله   ،دح ولا ذمبقي الكلام على المباح وهو ماخير الشارع المكلف بين فعله وتركه ولا يترتب على ذلك م
النص على  باحةالإمن دلائل و  .[5]المائدة  توا الكتاب حل لكم"أو وطعام الذين  "اليوم أحل لكم الطيبات عز وجل

هذا ف ،[4:435]البقرة  "ولا جناح عليكم في ما عرضتم به من خطبة النساء"كما في قوله تعالى  والإثم نفي الحرج
 إلى وجدت قرينة تدل على صرفهإذا  الأمر باحةالإمن الصيغ الدالة على و  .الخطبة في هذه الحالة إباحةدليل على 

 إنماا ليس للوجوب ولا للندب و بالاصطياد هن الأمر لأن[ 4]المائدة  ا"حللتم فاصطادو إذا و " لىاكقوله تع باحةالإ
 .باحةللإ

 لأكلاما من حيث الكل فلا يجوز الترك مطلقا كأو  ،فعله وتركه من حيث الجزئيات يستوين المباح أنلاحظ و 
ك وكذل ،وكذلك شرب المياه ان،الإنسمطلقا حتى لا يهلك  الأكلنه مباح ولكن لايجوز الامتناع عن أ صلالأف

ن يمتنع أوجماع الزوجة مباح من حيث التوقيت لفعل ذلك لكن لا يجوز  .في الحر والبرد انالإنسالملابس التي تقي 
ك ضرر ه يترتب على ذللأن ؛فسخ النكاحتطلب لقاضي و الأمر إلى ان ترفع ألا فان للمرأة إو  مطلق ا كعن ذلالزوج 

 للمرأة وتفويت لمقاصد الشريعة.
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 الثالثةالمحاضرة 

 الحكم الوضعي

 آخرا لشيئ ن يجعل الشارع شيئا سببالمكلفين بطريق الوضع وهو أ أفعالالحكم الوضعي هو خطاب الشرع المتعلق ب
 مانعا منه. أو شرطا فيه أو

 .المانعو  ،الشرطو  ،: السببأقسامالحكم الوضعي له ثلاثة و 

ويدلنا على ذلك قول الله عز وجل"وآتيناه من كل شيء سببا.  ،غيره إلىمن حيث اللغة هو: ما يتوصل به  السبب
له الدنيا الكثيرة التي استغلها ووظفها في مرضاة ال أسبابالله عز وجل آتى ذا القرنين من ف [82]الكهف  فأتبع سببا"

 وفي نشره دينه.

وأما من حيث الاصطلاح: فالسبب ما جعله الشرع معرفا لحكم شرعي بحيث يوجد هذا الحكم عند وجوده وينعدم 
علاقة  ،هذه علاقة سببيةف .ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم :المناطقة يعرفون السبب بأنهو  .عند عدمه

تعريف بيين ولصعرفه الأ. وقد وجد السبب وجد  المسببإذا انتفى السبب انتفى المسبب و إذا ف ،سبب مع مسبب
 ،هذا التعريف لا يختلف كثيرا عن تعريف المناطقة لأن ؛يين يستخدم تعريف المناطقةصولمقارب وبعض الأ

السرقة سبب و حد الزاني، لوجوب  الزنا سببك ،الشرعيهو ما جعله الشارع علامة معرفة للحكم يين يقولون صولفالأ
ب رؤية هلال رمضان سبو دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة، و القتل العمد سبب للقصاص، و ، حد السرقة جوبلو 

يس ل ما، ومنها بهأمور هو م منهي عنه ومنها ما هو منها ما حكاما لأأسبابجعلها الشارع أمور هذه  .لوجوب الصيام
 .أصلا المكلففي قدرة 

 أفعالاكون ت أسبابفعندنا  ،ليس فعلا للمكلف أو: السبب ينقسم باعتبار كونه فعلا للمكلف السبب أقسا 
ل شهر دخو ك ،تدخل تحت فعل المكلف ولا في قدرته ى لاخر أ أسبابو  ،للمكلفين داخلة تحت مقدور المكلف

 .من الميتة الأكلضطرار تجعله يباح له رخصة ان في حالة االإنس كونو  ،دخول وقت الصلاةو  ،رمضان

ة وسببا الشرع سببا لقصر الصلاكالسفر جعله   ،في فعل المكلف وقدرتهداخلا ما يكون  سبابالقسم الثاني من الأ
 .ان الإنسفي مقدور  كلاهما ،للقصاص اوالقتل العمد سبب ،الفطر في رمضان باحةلإ

تباطا يس ار هذا الارتباط ل لأنن الذي اعتبر هذه العلاقة هو الشارع إ أي ،بالمسببات ارتباط شرعي سبابالأط اوارتب
 ة هو الشارع، وكذا سائر الأسباب.الذي جعل دخول الوقت سببا لوجوب الصلابل  ،عقليا ولا عاديا

 ،هاثار آمشتركة بين طرفين يترتب عليها  إرادةب أوبإرادته المنفردة  انالإنسأنشائها إذا التي  العقود سبابمن الأو 
ا وبين ترتب يربط الشارع بينهأمور وهي كثيرة    سبابفالأ .ثرايللم أسباب القرابة والنسب والزوجيةوكذلك علاقات 
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إذا بأنه علة يين يفرق بين السبب والصوليين يطلق على السبب علة، وبعض الأصولوبعض الأ عليها، شرعية أحكام
دراك إكان العقل غير قادر على إذا  و  ،سبباو  سمى علةالمناسبة بين السبب والمسبب فهذا ي يدركن أمكن للعقل أ

ذا اولا لم ،وجبت صلاة الظهر زالت الشمسإذا ا اذلممثلا العقل لا يدرك ف ،لا علة افهذا نسميه سبب هذه المناسبة
 دخل للعقل فيها.دية محضة لا بتعأمور فهذه  ،رؤي هلال رمضان وجب صيام هذا الشهرإذا 

من ولذلك تسمى الشرطة التي تحفظ الأ ،هو لغة: العلامةو  الشرط،الحكم الوضعي هو  أقسامالقسم الثاني من 
 ،صاحب علامة أووكل من ارتدى علامة تميزه فهذا يسمى صاحب شرط  ،لهم علامات يعرفون بها لأن ؛شرطة
 .ه العلامة لازمة للشيء ويعرف بهان تكون هذأولابد 

زم من وجوده يل بحيث لا يتوقف وجود غيره عليه لكنه يكون خارجا عن ماهيته أما من حيث الاصطلاح: فالشرط ما
يين ما يتوقف وجود الحكم الشرعي على وجوده لكن هو خارج عن صولوهو عند الأ ه.وجود لكن يلزم من عدمه عدم

عدم  لكن يلزم من ؛يلزم الوضوء وجود الصلاة؟ لاوجود من هل يلزم ف ،شرط لصحة الصلاة مثلا الوضوء، فماهيته
لشهود شرط اوحضور نه ليس ركنا فيها، أبمعنى  ،ليس داخلا في حقيقة الصلاة، والوضوء الوضوء عدم صحة الصلاة

 ،ن يوجد نكاحأيلزم من حضور الشهود  لالكن  ؛يلزم من عدمه عدم صحة النكاحو  ،لصحة النكاح عند الجمهور
 العقد. أركانن الشهود ليسوا مو 

الشرط يتوقف عليه وجود الشيء لكنه ليس جزءا من أن عن الركن في الشرط يختلف  :فرق بين الشرط والركنال
 عن السبب يختلف الشرطوهو جزء من حقيقته، كذلك ف الركن يتوقف عليه وجود الشيء بخلا ،حقيقته وماهيته

لكن يلزم  ؛بينما لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط ،ن السبب يترتب على وجوده الوجود وعلى عدمه العدمأ في
 من عدم الشرط عدم المشروط.

لح عليه الناس ي يصطأ ،وشرط جعلي مصدره الشرع كالبلوغ والعقل، شرط شرعي إلىالشرط باعتبار مصدره وينقسم 
ا تغير كثير من مترتب على غيابهيمن التكاليف و  اناط بها الشارع كثير أأمور البلوغ والعقل ف .المكلف إرادةمصدره و 

 ما الشروط الجعلية فهي التي ينشئها المكلف كما في شروط العقود.أ ،حكامالأ

  .في اللغة الحاجز بين شيئين ووه ،المانعالقسم الثالث وهو  إلىننتقل بعد ذلك 

 بأنه: هيون يعرفونصولوالأ ،هذا تعريف المناطقة ،يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود مافما اصطلاحا: أو 
 انعدام السبب . أوا رتب على وجوده انعدام الحكم م

م وجود رغيترتب على وجوده عدم الحكم   فمانع الحكم ما ،مانع للحكم ومانع للسبب إلىينقسم المانع ومن ثم 
ب لكن يوجد مانع يمنع من ترت ؛ةوشروط الحكم مستوفا اواستيفاء الشروط فيكون سبب الحكم موجود سبابالأ
وهو  لكن قام مانع يمنع من ذلكفالسبب موجود، القصاص  تل العمد سببلقاكالأبوة المانعة من القصاص، ف ،ثرالأ
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ب والأ ،بوة فيها معنى الرفق والرحمةن الأأدليلهم و  ،وهذا عند جمهور العلماء كان القاتل أب المقتول،إذا   ،بوةالأ
ابنته عدوانا  وأب ابنه أن يقتل أن هذا حالة شاذة إوقالوا  ،بيهأعدام إبن سببا في سبب في وجود ولده فلا يكون  الا

 بدون عذر. 

فيه المانع هنا  نلأ ،لمسببالسبب ليؤثر في السبب بحيث يبطل عمله ويحول دون اقتضاء  فهو مامانع السبب  أما
،  للميراث فالقرابة سبب ،كان الوارث يرث من جهة القرابةإذا  قتل الوارث لمورثه  ومثاله ،معنى يعارض حكمة السبب

 يرث لاف ،أخوهن الذي مات قد قتله ألكن تبين لنا  ،فأخوه يرث خوه موجود ولا يوجد فرع وارثأت و نسان ماكإ
الدين  اله كذلكومث وجعله كالمعدوم. الإرث، وهو القرابة، بطل سببأفالقتل  ،"القاتل لايرث لأن الأخ القاتل حينئذ؛

ن يخل عليه دي انالإنسن هذا ألكن تبين ، عنده مال وبلغ ماله نصابا فبلوغ النصاب سبب لوجوب الزكاة منف
بب، وهو السمؤثر في  ، وهو الدين،المانع هنا لأنن صار مانعا من وجوب الزكاة عليه فهذا الدي ،بالنصاب وينقصه

 .ب عليه أثرهيترت فلا بلوغ النصاب،

 أوثر فإن وجدت هذه الموانع تمنع ترتب الأ ،قدريةأمور تدخل تحت خطاب المكلف بل هي  ن الموانع لاأ صلالأو 
يدخل و  ،الشرعية فهذا يسمى احتيالا حكامالأيجاد الموانع للتهرب من إان الإنستعمد إذا لكن  ؛أصلاتمنع السبب 

 في باب الحيل.

 ؟التكليفية أم الوضعية حكامالأوهل هما من  الرخصة والعزيمةيأتي الكلام بعد ذلك على 

عزيمة هي القصد وال ،فالعزم هو القصد ،القوية والتصميم على فعل شيء بعينه رادةالإ ، ويراد بهالعزملغة من العزيمة 
 .فعل شيء ما إلىالجازم 

داء من اسم لما وضعه الشارع ابت :العزيمة يعرفونها بأنها لأن؛ العزيمة في مقابل الرخصةتطلق  صولوفي علم الأ
ها بالشارع كلف التي   حكامالأن أومعنى ذلك  .باحه على وجه العمومأ أواسم لما طلبه الشارع  هي: أو ،حكامالأ

 قابلتها الرخصة. إذا لا إلا تطلق عليها عزيمة عزائم، لكن المكلفين كلها 

ية مكلف العاد حوالفي الأ ان الإنسف .فعله لعذر وعجز مع قيام السبب المحرمسع للمكلف في  و ا الرخصة هي مو 
كل له أ، مثارخصة كان ذلك  يباح له محرم أون يسقط عنه واجب أوجد عارض يقتضي إذا فة؛ الشرعي حكامالأبكل 

 لصالأاستثنائية من  أحكامن الرخص أهذا يدلنا على . ؛ لأن الأصل حرمة أكلهاحال الاضطرار الميتة هو رخصة
 الذي هو العزيمة.

 :أنواعالرخص و 
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من كفر بالله " لىاكما قال الله تع  كراهالتلفظ بكلمة الكفر عند الإ  ، كإباحةعند الضرورةللمحرم  : إباحةلو النوع الأ
لا ينطق أوفي مقابل ذلك العزيمة وهو  ،كما وقع لعمار بن ياسر  ،يمان"كره وقلبه مطمئن بالإألا من إيمانه إمن بعد 

 بكلمة الكفر.

السا صلاة الفرض ج أوعذار صحاب الأكالفطر في رمضان لأ  ،عند العذر هسقاطإباحة ترك الواجب وإ :النوع الثاني
 وهكذا كل واجب يسقط بالعجز عنه. فهذه رخصة ترك الواجب.لغير المستطيع، على جنب  أو

عقد ك ،صللأانها على خلاف أن كان بعض الفقهاء يرى إقود التي يحتاجها الناس و تصحيح بعد الع :النوع الثالث
 باحته الشريعة.أليه إلكن لحاجة الناس  ؛عقد على شيء غير موجود وهو عالاستصنا 

 

 الرخص أحكاا 

واجب؛ لأن إسقاط الواجب سقاط إحتى النوع الذي هو  ،باحةالإ إلىالرخص كلها تنقل الحكم من الحظر  
ن السفر لأ ن يصومأالفطر في رمضان للمسافر الذي يمكنه ك باحةالإأحيانا تكون الرخصة على سبيل لكن  .محظور

 ليس شاقا عليه.

مار لكن ذكرنا قصة عوقد  ،النطق بكلمة الكفر إباحةخذ بالرخصة كما في لى من الأأو خذ بالعزيمة أحيانا يكون الأو  
لمة عوان مسيأبعض  مافأخذه له كان في سفر هو وصاحب  ،الصحابةلأحد  آخرفي مقابل قصة عمار عندنا مثال 

تقول في محمد قال نبي قال وأنا قال وأنت ذا احدهما موأكرهوهما فقال مسيلمة لأ ،الكذاب الذي ادعى النبوة
 ،سمعأ تقول في قال لاذا اقال وم ،تقول في محمد قال رسول الله ونبيهذا اوقال له م خرفجاء للآ ،فخلى سبيله

ي مسيلمة حتى فية افهذا الصاحبي الجليل فعل ذلك نك ،فرد نفس الرد فأمر به فقطع ،أعاد عليه ذلك ثلاث مراتف
خذ لى الأترتب عإذا خاصة  ،لىأو أخذ بالعزيمة وهنا العزيمة  أخذ بالرخصة والثانيل و فالأ ،ثبات المسلمينيظهر 

 ى.خر في الكفار وهذا يختلف من حالة لآآية بالعزيمة نك

 الأكلليه فيجب ع ،لم يأكل الميتةإذا خذ بالرخصة واجبا كما في أكل الميتة للمضطر الذي يهلك أحيانا يكون الأو 
 باح له ذلك.أالله عز وجل  لأن

 ؟الوضعي أونقطة في الرخصة والعزيمة هل هما من الحكم التكليفي  آخر

 ،كليفيةالت حكامالأوهذا من  ،باحه الشرعأما  الرخصة هين إنا قلنا لأنالحكم التكليفي من بعض العلماء يجعلهما 
واجب،  سقاطالمحرم الذي هو إ أوابتداء  المحرم باحةن الرخصة سبب لإإى وقالوا خر أ ةيين نظروا نظر صولوبعض الأ

 الوضع. أحكاموالسببية من  باحةسبب للإ هيفقالوا في كلا الحالتين 
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  نلاالصحة والبط 

 .وضده الفاسد والباطل ،ي سليمأهذا صحيح  ، يقال:السلامةالصحة في اللغة 

غير  ذي الوجهين الأمر هو موافقة ف ،عكسه نلاوالبط ،ذي الوجهين الشرعي منهما الأمرهي موافقة فما اصطلاحا أو 
 .الشرعي منهما

ها بالصحة وصفنا إذافالعبادات  .معاملة أوالشرعية سواء كان عبادة  هو الذي تترتب عليه آثارهوالشيء الصحيح  
كان إذا  اء الله، و ن شإ اى ويثاب عليهخر أعادتها مرة إلا يطالب المكلف ب بحيث هاآثار نها تترتب عليها أفهذا يعني 

طفال يترتب عليه حل الدخول بالمرأة ونسب الأفالمقصود أنه ن هذا النكاح صحيح إفي المعاملات وقلنا مثلا ذلك 
 وهكذا. عليه النفقة جوبو  زوجالمولودة من هذا النكاح لل

في الرخصة  الخلافك   في هذه المسألةخلاف الهل هما من الحكم التكليفي ام الوضعي؟  نلاالصحة والبط
أن و  ،إبراء الذمة من العباداتو بما وصف بالصحة تفاع نلاالشارع ا إباحة إلىن الصحة ترجع أفمن يرى  ،والعزيمة

هما من باب نألكن الراجح  ؛نهما من باب الحكم التكليفيإيقولون  ثارالآنحو تلك ترتب  منع إلىيرجع  نلاالبط
مترتب على  نلاوالبط ،شيء مترتب على استيفاء الشروط وانتفاء الموانعالالحكم بالصحة على  لأن ؛الحكم الوضعي

 جود الموانع وهذا هو معنى الحكم الوضعي.و  وأ ،كاناختلال الشروط والأر 

  نلاالبطالفساد و  ونيين يستخدمصولوهما مصطلحان مشهوران وجمهور الأ ،نلاالفساد والبطبقي معنا الكلام على 
 ركانأفاختلال  ،لاتالمعام أوفي باب العبادات  سواء ،هآثار لا يترتب عليه  ماوالفاسد فالباطل  ،كلفظتين مترادفتين

ما الشروط ك اختلال بعضوكذا ، وفاسدا يجعل البيع باطلا خررضا من الطرف الآلا يبيع دون قبول و  كمن البيع مثلا
  .هآثار العقد لا يترتب عليه  يجعل المجنونفي بيع 

فاسد ، ويجعلون الفهم يوافقون الجمهور في باب العبادات في هذه المصطلحات، فلهم تفصيل  حنافالأأما 
وجود  :شياء لها وجودانالأيقولون إن  ذلك أنهم ،المعاملات فلهم نظرة جديرة بالاعتبار باب في أما والباطل سواء،

والوجود الشرعي هو اعتبار  ،التصرف من المكلف أوالوجود المادي هو وقوع الفعل ف .مادي حسي ووجود شرعي
، ا الجانبنتكلم على هذ في الأصلنحن . و باطلاعدم اعتباره بأن يكون  أون يكون صحيحا بأالشارع لهذا التصرف 

إذا املة فالمعينبغي أن تؤخذ في الاعتبار، لناس لمصالح  هناكباب المعاملات  في لكن ؛الجانب الشرعي أعني
، باطلة لادة تسمى فاس الشروطفقدت بعض و ركانها أالمعاملة التي استوفت  أما ،فقدت جزءا من ماهيتها فهي باطلة

ولكن هذا  ،؛رطش كل منهما  اختل في عقدان فالبيع بثمن غير معلوم والنكاح بلا شهود ويترتب عليها  بعض الآثار،
لعقد فاسد ا هذاف ،حصل دخول بالمرأة فيجب لها المهرإذا نه أ إلىن ننظر فهنا لابد أ ،الشرط ليس ركنا في العقد

ول في ن الجمهور عند الدخأالحقيقة و  .العقد آثارمن  هوهذ ،جب عليها العدةأنها تستحق المهر وتويترتب عليه 
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 لأرضايسمى بانفكاك الجهة كالصلاة في  ما إلىف ينظرون اوصالأ بعض اختل فيهاإذا  أيضا مور الأفاصيل بعض ت
ن صحة الصلاة فيفصلون بي ،ثمأفصحت الصلاة و المغصوبة يحرم الصلاة فيها  الأرضالمغصوبة فالصلاة واجبة لكن 

 المغصوبة. الأرضفي  ة أدائهاوحرم
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 المحاضرة الرابعة

 عليهحاكم والمحاو  فيه والمحاو  ال

 

ن أد فلا يجوز لأح ،محل إجماع المسلمين هذاو  ،التشريعية حكامالأالذي يصدر  إلىهو الله سبحانه وتع: الحاكم
لا إ"إن الحكم  يقول الله عز وجل .وضعية اأحكامم تكليفية أ اأحكامغير الله عز وجل سواء كانت  اأحكاميصدر 

لم بالكفر والظ سورة المائدة وصف من لم يحكم بما أنزل الله منآيات ثلاث  ، والله عز وجل في[21]يوسف  لله"
ه "أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن ب كقول الله عز وجلقرآنية قاطعة، وغيرها كثير   آيات والفسق وهذه 

الله وحده ن أن يعتقد أفعلى المسلم  ،يةدعق في أصلهافالمقصود أن قضية التشريع هي قضية  .[41]الشورى  الله"
 له "ألا الخالق كذلك نسلم بأنه هو الذي يأمر وينهىهو كما أننا نسلم أن الله عز وجل   ،هو الذي يحكم ويشرع

 .الخلق والأمر"

 ،فالعالم والمجتهد لا يصدر الحكم من تلقاء نفسه بل يستنتج ويستنبط ويجتهد لاستبيان حكم الشريعة في المسألة
بل  لمجردة،ا وجهة نظره أويسأله عن رأييه هو  العالم ليسأله عن مسألة فهو لا إلىلذلك عندما يذهب المستفتي 

من  دلة أمبني على   دهاجتها ولكن ؛ده هواجتهاكون بناء على تس الفتوىصحيح أن  .يسأله عن حكم الشريعة
 ز وجل.الله عكشف حكم ستوي يستنتج إنماو من تلقاء نفسه، العالم والمجتهد لا يحكم ولا يشرع ف .الشريعة

 نممخاطب بهذه النصوص الشرعية  ان الإنس، فعة؟ الشريعة جاءت تخاطب المكلفيندور العقل في الشري ما
 أصولي علم التي ندرسها فمور الأالكتاب والسنة لينظر ويتأمل ويستتنبط بالأدوات الشرعية وطرق الترجيح وهذه 

 د.جتهاو الاهالفقه وهذا هو دور العقل وهذا 

 ريعة وثوابتها.الش أصوليستهدي به فهو يستهدي ب عقلنور للالوحي ف ،الوحي للعقل كالنور للعين: نقوللذلك 

لوضعي الحكم ا أما .هذا في الحكم الشرعي ،لمكلفل لا فعلاإلا يكون و ما يتعلق به خطاب الشرع  :المحاو  فيه
 .كما مر  في فعل المكلف  يدخللا في فعل المكلف ومنه ما يدخل فمنه ما

 شروط المحكوم فيه:

صل يح ولا بد أن ،لا يكلف بما لا يعلم ان الإنس لأنتى تنتفي الجهالة للمكلف ح اون معلومن يكأ -1
"وأنزلنا لىاال تعق .بياءلأنوهذا دور النبي صلى الله عليه وسلم ثم العلماء ورثة ا ،التصور عنده ثم الامتثال

ن يكون أ أون يكون عالما بالفعل أالعالم إما ، و [16:22]النحل   ليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم"إ
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مين فعليه سلوإن كان في غير دار الم ،وتحصل هذه القدرة بأن يتواجد في دار المسلمين التعلم،قادرا على 
بلد  لىإينتقل  في بلده إن وجد علماء بالشريعة، أو بأنإما  ،الشريعة من مظانها أحكامى لطلب ن يسعأ

 مسلم.

جهل ي أنهسلام في دار الإ ادعىفلو أن إنسانا مثلا  ،لذلك لا يجوز الدفع بالجهل بالشريعة في دار الإسلام
في دار  ولا يقبل ولا يدفع بهذا الجهليتصور  فهذا لاوجوب الصلاة،  أوحكم السرقة  أوحكم الخمر 

ي ف حكامالأآحاد ثم إن  .كان حديث الاسلامإذا  يتصور في ديار غير المسلمين خاصة  قد لكنه ؛المسلمين
 ها ماومن ةينشره الدعا ومنها ما ،ب العلمة، ومنها ما هو غير معلوم إلا لطلاهو معلوم للكاف منها ما الإسلام دار

 لا الراسخون في العلم.إه لملا يع

 ان الإنسلف متثال فلا يكحصول الاالمقصود  لأن ؛فعلهقدورا للمكلف بمعنى أنه يستطيع أن يكون الفعل م -4
 .ن يطعمأدون  أيامن يصوم عشرة أن يحمل جبلا ولا أمثلا 

، ادالاعتق أصولركان الدين كأمن  بلهو من الواجبات  نيات فمنها مااما يسمى بالوجد أوالقلبية مور الأأما 
ه إحدى زوجات أو من غيره لاده أكثرأو كأن يحب أحد   ،على التحكم به انالإنسدخل تحت قدرة يلا  ومنها ما

لبية الق مورالأمثل هذه  لأنبالعدل في المعاملة أمور م ان الإنسوالإثم فيها مرفوع لكن  من الأخريات، أكثر
غضب لليس نهيا عن االنبي صلى الله عليه وسلم للرجل "لا تغضب" فوأما قول  ان.الإنس تخرج عن سيطرة

خرج عن يغضب حتى يلا أن لكن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم   ،انالإنسفهذا لا يدخل في قدرة  ،مطلقا
 .فعل ما ينافي الشريعةالصواب في

ت الامتناع عن المحرما وأالعبادات  أداءك  بفعل شيء ان الإنسن يؤمر أما حكم التكليف بالمشاق؟ التكليف 
، وقال [66]العنكبوت  سبلنا" ذين جاهدوا فينا لنهدينهم"وال لىاوهذا مما يمكن أن يكون فيه مشقة قال تع

يجاهد نفسه و ، ى يقوم في صلاة الفجريجاهد حت ان الإنسف. [6]العنكبوت  يجاهد لنفسه" إنما"ومن جاهد ف
، حتى وهكذا سائر التكاليف ،نوع من المشقة البدنية والمالية فيهالحج و  مع شدة الحر،ليصوم في نهار رمضان 

 تيان بعض المعاصي.إيجاهد نفسه للامتناع عن ما تحبه من  ان الإنسالمحرمات ف

لا سقاط الواجب و وليست عذرا لإ هذه لا يلتفت اليهاو من طبيعة التكاليف هي المشقة نوعان: مشقة  إذن
 المحرم. إباحة

 يكون سببا للترخص كالمشقة في منها ما أقساموهي  ،عتياديةالاغير المشقة  والنوع الثاني من المشقة هو
الذي ذكرناه. ومنها مشقة لا بد من  يسقط عنهم الواجب على التفصيل نعذار الذيصحاب الأمشقة أو  ،السفر

 .نفوسلمن إزهاق افيه مع ما  الفروض كالجهاد في سبيل الله عز وجلبعض  أداء حيانا في سبيلتحملها أ
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كانت ذا  إخاصة  ،يجوز وهذا النوع لا ،بها الشريعة أتعلى نفسه ولم تان الإنسالمشقة التي يفرضها وهناك 
ي الشمس فلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يقف من ذ ،غيرهأو على  نفسه هذه المشقة تؤثر على

ي صلى الله النب، فقال ن يتم صومهأن هذا الرجل نذر ألا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم و فسأل فقالوا إوهو صائم 
 يستظل وليتكلم وليتم صومه".عليه وسلم "مروه فليقعد ول

غة في بعض مبالي فيها تحامل على النفس و التمور الأنهم كانوا يفعلون بعض وأما ما ورد عن بعض السلف من أ
لا يخرج أن  بشرط لكنفهذا فيه نوع من المصلحة  ،رهاق للنفس تدريبا للنفس وتحفيزا لهاإفيه  بماالزهد أنواع 

 ما عليه من واجبات. أداءمن  ان الإنسيمنع بما   البدن وإيذائهإرهاق  من عن الحد الذي ذكرنا

 

 على فهم خطاب ان يكون قادر أ هوشرط ،يسمى بالمكلفتعلق به خطاب الشرع و  منوهو  :المحاو  عليه
لأن ون عاقلا و ن يككي يمتثل لابد أن يفهم وحتى يفهم لا بد أول ،الشرع يخاطب المكلف ليمتثل لأن ؛الشرع
دنيا في البه سب يحا كحد أدنى يحصل عنده من العقل ما  البلوغجعل الشرع علامة ذلك  يتفاوتالعقل 

فا والصبي ليس مكل ،ليس مكلفا وليس مخاطبالذلك المجنون  ، ولذالك كان البلوغ عاقلا هو الحد ة.خر والآ
ا من باب وهذ ،هتياجنبو تتعلق  بماله  حكامالأبعض  تن كانإو  ،غير مميز أوالشريعة سواء كان مميزا  أحكامب

 الحكم الوضعي كما هو معروف.

اءت ج رسالة الإسلام نتقولون إكان شرط التكليف أن يكون الخطاب مفهوما فكيف إذا  وهنا تساؤل، وهو: 
وهذا  ،ليكم جميعا"، "وما أرسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا"إني رسول الله إأيها الناس  "قل يا، للناس عامة

ي رسالة أ لأن ؛أن هذا ليس اعتراضا ؟ والجوابكيف لغير العرب أن يفهموها؟ و وهذه السنة بلغة العرب القرآن
ائي. وهذا واجب كف ،بلغاتهم الأخرىمم الأ إلىن تنقل هذه الرسالة أ الأمةثم وظيفة  أمة، ن تنزل بلغةألابد 

لمقوقس ا حكام الممالك الكبرى في زمنه إلىالكتب  أرسلوالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في حياته لما 
 .هؤلاء الملوك بلغاتهم حتى يفهموها إلىترجمت هذه الكتب ، و في مصر وقيصر الروم وكسرى الفرس

 هلليةالأ

 .هذا أهل لكذا أي صالح له لأنوهي في اللغة: الصلاحية، فنقول ف 

 .أداء أهليةوجوب و  أهلية: قسمان هليةوللأ

التي  ،وهي متعلقة بشيء معنوي يسمي الذمة ،عليه الحقوقو تجب له  لأنان الإنسالوجوب هي صلاحية  أهلية 
 أهلا علهيج انالإنسوهذه الذمة وصف معين في  "الشخصية القانونيةـ "ما يسمى عند القانونيين بلأقرب هي 
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 ان الإنستلازم  هيلذا و  حكما،ثبوت حياته، ولو سان بنلإحقوق، ووصف الذمة يثبت لالتثبت له وتجب عليه 
 ن تفارقه الحياة.أ إلىجنينا  كونهمنذ  

 حكامالأ اتترتب عليهبحيث  الصادرة من المكلف فعالقوال والأفالمقصود منها اعتبار الأ داءالأ أهليةأما 
سان نلإذلك تثبت لفل ،مرتبط بالعقل ذي هواللى بل بالتمييز و وهذه ليس مرتبطة بالحياة كالأ ،الشرعية المقررة

 بالتمييز. داءالأ أهلية

 :انالإنسأدوار حياة 

ن أة ويصح فيجب له الميراث ويجوز له الوصي ،الوجوب ناقصة أهليةله  ، وفيه تثبتمهأدور الجنين في بطن  -1
 فمنعدمة. داءالأ أهليةما أو  ،ه مازال جنينالأنلكن لا تجب عليه حقوق  ؛يوقف عليه

وجوب   هليةأفي هذا الدور تثبت له و  ،كثر الفقهاء سبع سنواتأوهو عند  ،سن التمييز إلىفصال نلادور ا -4
 ه.حج به ولي أومه العلماء مسألة الحج كأن حجت به أ واستنثنى بعض ،منعدمة داءالأ أهلية ، وتظلكاملة

 أداءصح منه ، فيفتثبت ناقصة داءالأ أهليةما وأ ، حيث تظل أهلية الوجوب كاملة،البلوغ إلىدور التمييز  -3
 قبل منه ويثاب عليه.يفوأدى الحج أصلى لو  كمامور  الأبعض 

ي عارض من العوارض الت ي منهماعرض لأإذا لا إ ة كأهلية الوجوب،تصير كامل داءالأ أهليةأما بعد البلوغ ف -2
 ية لا دخلو اعوارض سم، وتسمى عوارض الأهلية، وهي تنقسم إلى وجوب أهلية أو داءالأ أهليةتؤثر على 

 ،النومو والعته، والنسيان،  ية الجنونو افمن العوارض السم ،سان دخل فيهانلإوعوارض مكتسبة ول ،سان بهانلإل
 ية.أو الموت فهذه ست عوارض سمو المرض، و غماء، والإ

 .كراهالإ و السكر، و السفه، و  الجهل والخطأ، والهزل،أما العوارض المكتسبة فهي  
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 الخامسة:المحاضرة 

 المحور الثاني

 الشرعية دالة الأ

هذا من  .كذامكان   إلىللسائح ليذهب  يقال مثلا هذا دليل، رشاد ودلالة يتوصل به إلى أمر ماإلدليل ما فيه ا
 حيث اللغة.

في  والمطلوب الخبري .مدلول خبري إلىيتوصل بصحيح النظر فيه  ما :أما من حيث اصطلاح العلماء فهو 
ن  إسمى الدليل في ،دليل القطعي والدليل الظنييين يفرق بين الصولهو الدليل الشرعي، بعض الأ صولعلم الأ

 ن كان ظنيا أمارة.إو  ،كان قطعيا دليلا

 يالمتفق عليها إجماعا ه دلةالأف ،هو مختلف عليه ومنها ما ،هو متفق عليه منها ما دلةالأ: دالةالأتقسيم 
 دلة أوالقياس من  الإجماع أن على الجمهور متفقون و ، مختلف فيهمافوالقياس  الإجماعأما  ،الكتاب والسنة

 دلة أك هنا، ولذلك تسمى هذه الأربعة بالأدلة المتفق عليها. و يينصولوخالف في ذلك قلة من الأ ،حكامالأ
لاح وقول والاستصن ستحساكالا  ،المختلف فيها دلة الأيسميها الجمهور بو اختلف جمهور العلماء فيها، ى خر أ

 الصحابي والعرف وسد الذرائع.

 يعرفو الذي فالدليل النقلي ه ة وأدلة عقلية.نقلي أدلة إلىمن حيث الجهة التي يعرف بها الدليل  دلة الأتنقسم و 
 لدليل العقليأما ا .وقول الصحابي وشرع من قبلنا السنةو  القرآنوهذا يشمل  ،فيه للعقلمدخل بطريق النقل ولا 

ة ن والقياس والمصالح المرسلستحساكما في الا  مع الاستهداء بالوحي، ته مدخلالعقل في إثبالذي لفهو 
 دلة الأ وكذلك ،النقلية لابد فيها من إعمال العقل دلة الأ لأنفصال التام نلاوهذه القسمة لا تعني ا. والعرف
 القرآن لىإمرجعها  دلة الأكل . والحق أن  له ما يدعمه من دليل الشرع افكل دليل منه ،النقل مستندة إلىالعقلية 
 ،سلماتباع الرسول صلى الله عليه و بالله فيها مر أكثيرة   آيات كما في   القرآن إلىفالسنة مرجعها  ،الكريم

 القرآن نم أصلإلحاق فرع ببد له من مستند فنعود فيه للكتاب والسنة، والقياس هو عبارة عن  لا الإجماعو 
 السنة من الكتاب أو لها شواهد على اعتبارهاوالمصالح المرسلة والعرف وغيرها من الأدلة  بجامع العلة،والسنة 

 .عند من يقول بها

 الاريم القرآن

، نا تواتراليسلم المكتوب في المصاحف المنقول إصلى الله عليه و محمد كتاب الله المنزل على النبي  هو 
  .الكريم حجة منكرها كافر القرآن. و ينآخر نبياء أنزلت على أتخرج جميع الكتب التي ف
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  نىالمعالمترجم يترجم  لأن ؛ناآاللفظ والمعنى لذلك الترجمة ليست قر  فيمعجز ومن خواص القرآن أنه 
 .لما يحمله من المعنىترجمة مطابقة ي لغة أ إلىلا يمكن ترجمته فاللفظ  وأما ؛ركالمفس

نا له إر و نا نحن نزلنا الذكإ"لقوله تعالى  نه محفوظأ القرآنومن خواص  ،الكريم النقل المتواتر القرآنمن خواص و 
اجتمعت  نئل"قل كما قال   والجن الإنسالله عز وجل تحدى به  أن، ومن خواصه [6]الحجر  لحافظون"

 .[88]الإسراء  لا يأتون بمثله" القرآنبمثل هذا  ان يأتو أوالجن على  الإنس

 حكامالأيان ما بإالعامة و القواعد ما بيان إ حكام:الأله طريقتان في بيان  القرآن: حكاا في بيان الأ القرآنمنهج 
نساء وعدتهن، المتعلقة بال حكامالأكالميراث وبعض   القرآنمذكورة بالتفصيل في  حكامالأبعض ف لية،التفصي

 مركالأ ،منها حكامللأ، القواعد العامةوالنوع الثاني بيان  .الطلاقأحكام البيع وحد الزنا والقذف و  إباحةو 
، و الأمر مثن على الإو االنهي عن التعو ، مةمتروك للأ ، وتفصيل ذلك"وأمرهم شورى بينهم"في قوله  بالشورى
، [88]الحج  "ما جعل عليكم في الدين من حرجو " ، كما في قولهن الحرج مرفوعأقاعدة و العقود، بالإيفاء ب

 روات عند الضرورةو المحظ إباحةقاعدة و ، [185]البقرة  "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر" قاعدة اليسر
 .[3]المائدة  "فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه"في قوله 

 ،بلغتهم نزل القرآن لأن ؛لغة العربية وطريقة خطاب العرببال مماالإل إلىفهذا يحتاج  القرآنسلوب فهم أأما 
تهم الغعلى  قرآنالفهم يقيسون  ،ناتج عن جهلهم بلغة العرب خطؤهمالكريم  القرآنفكثير ممن يخطؤن في فهم 

 .إذا كانوا من العرب على العامية التي يتكلمونها القرآنيقيسون  أو ،من غير العرب اكانو إذا  

دات يرضعن "والوالكما في قوله   الجملة الخبرية صيغةب أوافعل  صيغةفعل الشيء بب أمريقد مثلا  القرآنف 
ز وجل  كذلك قول الله ع  ،ن تكون الرضاعة حولين كاملينأتوجيه وندب للوالدات  فهو ،دهن حولين كاملين"لاأو 

أتي بطريق وقد ي ،لا تفعل بصيغةالنهي عن الشيء قد يأتي و لزام والفرض، ساليب الإأمن  هوكتب عليكم كذا 
 .يأكلون في بيوتهم نارا وسيصلون سعيرا" إنماموال اليتامى ظلما أ"إن الذين يأكلون كما في قوله الوعيد  

 السنة الدليل الثاني: 

  ديلا"من قبل ولن تجد لسنة الله تب االطريقة المتبعة كما قال الله عز وجل"سنة الله في الذين خلو  :لغةهي 
له عمل بها من بعده ففسلام سنة حسنة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم"من سن في الإ ،[64]الأحزاب 

 ."عمل بهاجر من أها و أجر 

 ،النافلةك  يستخدمون السنة في باب العبادات بمعنى ما ليس واجبا الفقها فأما كلمة السنة في الاصطلاح: 
يقولون هذا ف وغيره من الأدلة القرآنويستخدمون السنة كدليل في مقابل  ،غير الواجبة هيفالصلاة المسنونة 

 ى مافيطلقون السنة عل نو المحدثأما  .يستخدمونها في مقابل البدعةو  ،وهذا دليل من السنة القرآندليل من 
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 السنة مان فيقولون أ يينصولالأوأما  .صفة أوتقرير  أوفعل  أوصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول 
ن في ثو حديون والمصولالأ وهكذا يتفق .تقرير فقط أوفعل  أوصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول 

أما صفات  ،الجانب التشريعيهو  يين ما يعنيهم من السنةصولالأ لأن ؛الصفةن المحدثين يزيدون ألا إالتعريف 
النبي صلى الله صفة  ونها المحدثون فيرو ولكن يعنى ب ؛يينصولالنبي صلى الله عليه وسلم فهذه لا يعنى بها الأ

 وهذا مايزيدنا محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. عليه وسلم الخلقية والخلقية

لمسلمين اأسماء سمون بتالهجوم على السنة ومزاعم كثيرة يقودوها العلمانيون وأعداء الدين ممن يحكجية السنة: 
سف لألكنها ل وألفوا في الرد عليها؛ يمة ظهرت قديما وحذر منها العلماءقد دعاوى ، وكلهاوينكرون حجة السنة

  .ليهاإحاجة ي الفو  ثبوتها أصلو م يشككون في السنة وفي مصادرها ى ليلبسوا على الناس دينهم فهخر أتعود مرة 

[ 2-3 ]النجملا وحي يوحى" إإن هو "وما ينطق عن الهوى لىاقال تع ،السنة حجية نفسه دليل على القرآن إن
الذكر  إليك نزلناو "لىاالكريم والسنة النبوية، والنبي صلى الله عليه وسلم وظيفته البيان قال تع القرآنوهذا يشمل 

على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم  دلةالأمليء ب القرآنو  .[22]النحل  نزل اليهم" لتبين للناس ما
قضى الله ورسوله أمرا أن يكون إذا "ما كان لمؤمن ولا مؤمنة  نهأأمره و ليه والحذر من مخالفة إووجوب التحاكم 

 .[36]الأحزاب  لهم الخيرة من أمرهم"

 تقسيم السنة: 

 اآحادنقل ا مبالتواتر و  من حيث ورودها إلى ما نقلو  ،قولية وفعلية وتقريريةإلى  من حيث ذاتها إلىتنقسم  
 .والسنة المشهورة

 :من حكيث ذاتها: لاأو 

منها قول  ،ال وأمثلتها كثيرة جد  اوالمقصود بها ماصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقو  :القوليةالسنة  
"من وله وق ن من لسانه ويده"،و "المسلم من سلم  المسلموقوله  الدين يسر"،إن " النبي صلى الله عليه وسلم
صلى  ما كان صادرا منه أيضا حاديث الثابتة، ويقصد بها لاف الأآغير ذلك من  إلىرأى منكم منكرا فليغيره" 

بعض  أوزواجه ألم يقصد  به التشريع كحديثه مع بعض  ماوإلا فالنبي تحدث ب ،الله عليه وسلم لأجل التشريع
أمور علم بأفسدت الثمار قال النبي "أنتم ، وبع أن ديث تأبير النخلح ومن ذلك في بعض أمور الدنيا، الصحابة

الذي يعنينا من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان و  ،الدنياأمور في أمر من منه د اجتهافهذا  ،"دنياكم
 صادرا منه على وجه التشريع .

يقول بعض  كما ،الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصوم أداءالنبي صلى الله عليه وسلم ك أفعال: وهي السنة الفعلية
الصادرة عن  فعالالأ( 1 :إلىويمكن تقسيمها  .ه عليه وسلم وهو يفعل كذاالصحابة كنت مع النبي صلى الل



 
29 

لا  ذه، وهخرنسان لآإوهي التي جبل عليها كل انسان وتختلف من  الجبلية فعالالنبي كبشر ويسمونها الأ
مع ذلك كان بعض الصحابة من شدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم يقلدونه حتى و  ،تدخل في باب التشريع

كما في تنظيمه   ،على خبرته البشرية التي صدرت عن النبي بناء فعالالأأيضا ؛ ويدخل في هذا فعالفي هذه الأ
 .باب بن المنذرحال راجعه حين المشهورة في السيرة الحادثةكما في ،للجيوش وشئون الحرب والتجارة 

ن يفطر، أوم فكان يصوم يومين متتالين دون الوصال في الصك ،خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أفعال( 4
 .ن الصفة التشريعيةعخارج  وهذا أيضا ،نساء أربع كثر من أنكاح وك

 ،هي البيان الفعوهذه الأ ،الحجالصلاة و النبي في  أفعال، كالكريم القرآنفعل الشيء بناء على نص ب (البيان3
 يعرفأحيانا و ، الحجو  كما في الصلاة والزكاة  ،كان البيان واجبان كان المبين واجبا  إف ،نمبي  ع التبن يوالفعل المبي   

يقول الله  .قامة الحد في السرقة والزناكإ حوالن الأئمن قرابنص النبي صلى الله عليه وسلم وأحيانا يعرف ذلك 
لى الله صابع فالنبي صطراف الأأ إلىهما" فاليد تطلق على المفصل أيديعز وجل "والسارق والسارقة فاقطعوا 

 .حوالن الأئن هذا بيان من قراأفعرفنا  ،القطعبعليه وسلم قطع اليد من الرسغ وبين بذلك المراد 

 لقرآناا لم تكن موجودة في أحكام شرعالنبي  من أنالراجح  علىما يكون تشريعا ابتداء  أيضاه أفعالمن  (2
ن يعود يمك أصلله  فعالما شرعه النبي من الأ إن يقولفبعض العلماء معروف، المسألة خلاف  وفي ،الكريم

والله الندب  وأ باحةالإ أوويفعلها على سبيل الوجوب مور الأالنبي يشرع بعض  أنقصود ملوا .الكريم القرآن إلى
 .سوة حسنة"أ"لقد كان لكم في رسول الله تعالى يقول 

فعل  لوقربة كما ال يظهر فيه قصد كان هذا الفعلإذا  حيانا يفعل الشيء ولا تعرف صفته الشرعية فننظر أو  (5
قصد ظهر يلم إذا أما و  ، فهذا مندوب،النبي بعض العبادات ولم يواظب عليها ولكن حث النبي الصحابة عليها

 .دليل على الإباحةمجرد فعل النبي لهذا الفعل القربة ف

رار منه لصحة قإفهذا  ،في عهده ولم ينكره أو في حضرتهالنبي عن فعل صدر  كوتوهي س :السنة التقريرية
كل أن النبي سكت على أومن ذلك  ،ن النبي رأى الغلمان يلعبون في المسجد فسكتأمن ذلك  ،هذا الفعل

 ليس محرما. أن هذا الفعلدل على ي هتو فسك ،الضب في حضرته
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 المحاضرة الساداسة

 السنة 

 تينا منأأن ت أولينا عن طريق عدد غفير يؤمن تواطؤهم علي الكذب إن ترد أما إ سنةال :السنة من حكيث طرق وروداهلا
نا جاءتإن و  ،المتواترة ةهذه هي السنفعدد كثير يؤمن تواطؤهم علي الكذب  عننا جاءتن إقل من ذلك فأعدد  طريق

 حاد.آ ةذي يؤمن تواطؤه علي الكذب فهي سنلقل من هذا العدد اأن ع

حاد الآ نةسويقسمون  ،آحاد سنةمتواترة و  سنةيقسمونها الي  ،من حيث طرق ورودها ةللسن هذا هو تقسيم الجمهور
فلهم   حنافالأأما  .قل من عدد التوطؤأمادام هذا العدد  ةفي كل طبق ةباعتبار عدد الروا ،مشهور وعزيز وغريب إلى

 سنةشهورة و م سنةمع الجمهور، و هم يتفقون فيها متواترة و  سنة أقسامإلي ثلاثه  سنةيقسمون ال إذتقسيم مخالف 
 حاد.آ

لى"ثم أرسلنا رسلنا ايعني التتابع  مع وجود فترة كما قال تع ن، والتواتر لغةالفريقي اتفاقمحل  وهي :ةالمتواتر  سنةال
 .تترا"

م يصل ذلك إلي النبي صلى الله عليه وسل ىالعادة تواطؤهم علي الكذب حترواه جمع كثير تحيل  ما: واصطلاحا
 السمع. أوهم أمرا حسيا بالمشاهده اتفاقويكون مستند 

عدد   :ل قالواب نيشترط عدد معي لاو  ا،كثير   اأن يكون الرواة جمع :لو : الشرط الأشروط التواتر ومن التعريف نتبين
تى يصل ح كذاه علي الكذب ويستمر التواترن هذا العدد  يستحيل تواطؤهم أكبير يحصل به الثقه وتطمئن النفوس 

 .للنبي صلى الله عليه وسلم

 .طبقات السندن تكون هذه الكثرة في كل طبقه من أ :الشرط الثاني

 اتفاقل مح هياللتي مور الأتخرج  ىحت (بالسماع  أوبالمشاهدة )الحس  مهاتفاقن يكون مستند : أالشرط الثالث
 .هم حسيااتفاق مستندن يكون أفلا بد  ة،ربالتج أوالعقل  بطريق

الله عليه  صلىي لي النبإ اصحة نسبتهبننا نقطع أي أ ،فادت القطعأتوافرت فيها هذه الشروط  متىالمتواترة  سنةوال
حديث النبي ك ،جدا لةقلي القوليةالمتواترة  سنةوال فعلية: قولية وسنة متواترةمتواترة  سنة إلىينقسم هذا النوع و  .وسلم
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ي صلى الله عليه عن النب اعليه وسلم"من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" وهذا حديث متواتر لفظصلى الله 
بألفاظ مختلفة لكن بينها قدر مشترك وهذا القدر  الحديث يروىحيث  ي يكثر هو التواتر المعنوي، والذوسلم

ليه ن النبي صلى الله عأمن ذلك  ،حادبطريق الآ وردالألفاظ لا فإن كل لفظ من هذه إالمشترك هو الذي يتواتر و 
وهذا  ،ي الدعاءه كان يرفع يديه فه أنأفعالمن  مما تواتر فهذا متواتر معنى لا لفظا، وسلم تواتر عنه أن الأعمال بالنية

 إلا أند حاالآ طريق كثيرة لكنها منالتي ورد فيها أن النبي كان يرفع يده في الدعاء   الأحاديثمن السنن الفعلية و 
 متواتر. بينها وهو رفع اليدينالقدر المشترك 

، اترنان وهذا لم يبلغ عدد التو اث أوواحد  عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه ما -حنافعند الأ -ةمشهور السنة ال
لا شك أنه  النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان إلىلا يقطع بنسبته  . وهذاالتالية الطبقاتلكن تواتر بعد ذلك في 

بهذا  واترلى لم يتو ه في الطبقة الألأنالأعمال بالنيات"  إنمابحديث "  ذا النوعويمثلون له ،حادعندهم أقوى من الآ
 اللفظ.

 .الثالثة أوثانية تواتر في الطبقة ال وإن في كل طبقة، فيه شروط التواتر رعند الجمهور ما لم تتواف يفه حكاداالآ سنةأما 
 ،ليس حجةوادعاء بأنه حاد حديث الآحول جدل كبير  هناكو وحكمه أنه يفيد الظن لا القطع، عند الجمهور. 

دليل على  الكريم القرآنو بمجرد الهوى، هذا رد للحديث لكن  .ه لا يفيد القطعلأنخذ به يشككون في الأ وهناك من
رجعوا ذا إ"فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم لىاقال تعحاد حديث الآخذ بالأصحة 

فكلمة طائفة تطلق في اللغة على الواحد وعلى الجماعة وهذا يعني أن من تعلم  [144]البقرة  إليهم لعلهم يحذرون"
العملية  وهذا هو الذي فعله النبي في حياته به، كلامهم يؤخذهم فو ينذر لقومهم  إلىثم رجعوا  -أكثر أو اواحد -الفقه

 أوضاة ق أوكمعلمين   من أصحابه حادليهم الآإ سلام فكان يرسلعت رقعة القبائل التي دخلت في الإعندما اتس
كتاب   ومن بلغه ما فيآحاد فهذه أخبار ملوك العالم في عصره  إلىوكان يرسلهم لقبض الصدقات، كما أرسل  ،أمراء

وأما أن حديث الواحد يفيد الظن، فالمراد به الظن الغالب، والمكلفون . يمان به وأقيمت عليهم الحجةالإ النبي لزمه
ن العامي أ على حجية حديث الآحاد كذلك دلة الأمن و مأمرون بالعمل بالظن الغالب في أكثر أحكام الشريعة. 

لو لم يكن يلزمه  فالعامييبلغه سنة النبي صلى الله عليه وسلم واحد باستفتاء العالم والعالم شخص أمور م الإجماع ب
وبهذا ينهدم الدين ويصبح كلام ، واحدالخبر بنت رجل واحد ولا نأخذ أيقول للعالم  أنخبر الواحد كان للعامي 

كثيرة،   ائعفي وق الصحابة أنهم قبلوا خبر الواحد عنجماع صحيح ثابت إأخيرا هناك  .العلماء غير حجة على العوام
الحضور من  جميع فيأخذ بقولهصحابي واحد رواها لهم فربما كان  فالصحابة كانوا يتشاورون ويتساءلون عن السنة

مر ورث كذلك عو ، صحابي برواية من ذلك أن أبا بكر أعطى الجدة السدس ،هم مجمعا عليهماتفاقالصحابة ويصير 
 فالعمل في وقائع كثيرة. المجوس بحديث واحد وهكذاالجزية أخذت من و المرأة من دية زوجها بحديث واحد، 

رق أهل السنة بخلاف الففن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذه مسألة مهمة جدا، عمتواتر حاد بخبر الآ
 ، هذا من حيث الجملة.حجة ومصدر من مصادر التشريعحاد ن سنة الآأالمخالفة لهم متفقون على 
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النبي  لىإرواه العدل الثقة متصلا إذا ل يقول الحديث الذي و المذهب الأ :مذهبين إلىالعلماء بعد ذلك مختلفون ثم 
وهذا قول  ،تشريعلل ايؤخذ به بدون شروط فيقولون هذا حديث مقبول ويحتج به ويصير مصدر  صلى الله عليه وسلم

عند  صلالأفلم يتصل السند إذا وأما ، الأخرىالحنابلة والشافعية والظاهرية وربما وافقهم بعض الفقهاء من المذاهب 
وهو  ،ما يسمى بالحديث المرسلفي  لهم نظرة صوللكن علماء الفقه والأ ،علماء الحديث أنه حديث مردود

ن أقنا يتإذا ونحن  .بحيث يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد التابعيالحديث الذي سقط منه 
ن يكون أحتمال االعلماء يردون الحديث المرسل لكن الإشكال الذي جعل  ؛الساقط هو الصحابي فلا إشكال

 لك أخذومع ذ حالهم.الصحابة كلهم عدول لكن الناس بعد الصحابة لا بد أن نبحث في ف الساقط ليس صحابيا،
الشافعي يأخذ ف ،لنبي صلى الله عليه وسلما ه إلىه من وجهة نظره مأمون وصوللأنبعض الفقهاء بالحديث المرسل 

يوافق هذا  نن هذا المرسل من  طبقة كبار التابعين وأبمراسيل بعض التابعين كسعيد بن المسيب بشرط أن يكو 
 .العلماء أن يفتي به أوى آخر أن يصل مسندا من جهة  أوالنبي صلى الله عليه وسلم واحد من أصحاب التابعي قول 

لم يتصل السند بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن في الباب حديث إذا أحمد فيأخذ بالحديث المرسل  الإمامأما 
 عنلا إالتابعي لا يحدث  أنهذا قول تابعي والغالب  لأنالقياس من خذ لى بالأأو هذا الحديث  أنكأنه يرى ، آخر

 المراسيل. الإمام صحابي فتغليبا لهذا الظن قبل 

ذهب هذا مو  يقبل لكن بشروط. لنبي صلى الله عليه وسلما إلىاتصل الحديث بسند صحيح إذا المذهب الثاني: 
ليس ردا و احتياطا في قبول السنة  ةشروطا زائد كل منهما  وضع، فقد ومن تابعهم حنيفة ي أب الإمام و مالك  الإمام
ى ر فهو يمذهبه، من قواعد  وهذاأن يكون الحديث غير مخالف لعمل أهل المدينة الإمام مالك اشترط  فقد لها.

 له.على خلاف السنة الثابتة لا يقبحاد الآطريق جاء حديث من إذا ها سنة عملية ثابتة فلأنحجة  أهل المدينةعمل 

ن في الصلاة فمثلا رفع اليدي ،التي تعم بها البلوىمور الأمتعلقا بحاد ألا يكون حديث الآ اشترطبو حنيفة أالإمام و 
 ابد أن كثير  لاو د حاالآ من طريقحنيفة قال كيف ورد عن النبي  اأب الإمام ولكن  ؛ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

نيفة أن لا ح أبيمن شروط و  ه.هذه وجهة نظر  جمع من الصحابة.أن يرويه  فكان ينبغيمن الصحابة رآه يفعل ذلك 
ي و اهذا الحديث غير صحيح لذلك عمل الر  أنيدل على  عنده هذا ؛ لأني بخلاف حديثه الذي رواهو ايعمل الر 
ان يغسل ي الحديث لم يعمل به وكو الغ الكلب إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب" فر و إذا كحديث"  ،بخلافه

 .يةاصحة الرو  همالمهم عنديخالفون أبا حنيفة في هذه الشروط و والجمهور  ،اء ثلاثانلإا

 :أقسامثلاثة  علىالكريم  القرآنالسنة مع 

 القرآنا التي ذكرهمور الأ كلهكذا  مر ببر الوالدين والسنة كذلك، و أ القرآن أنسنة موافقة للقران الكريم كما  -1
 فعلها. أووعد على تركها توتأترغب فيها  أووالسنة تؤكد عليها 
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فإقامة  ،"وأقيموا الصلاة" قال القرآن أنالسنة المفسرة وهذا التفسير يشمل بيان المجمل كما ذكرنا مثلا  -4
ي صبة جاءت فلأنوكذلك الزكاة وا ،بينتها السنةأمور تها فهذه اوعدد ركعما هيئتها أمر مجمل أالصلاة 

ء عام يبش القرآن أن يأمركالبيان تخصيص العام وتقييد المطلق فتخصيص العام  أنواع ومن  ،السنة
هما" يديأ "والسارق والسارق فاقطعوالىالمطلق كما في قوله تعاوالسنة تقيد  ،منه بعضاالسنة خصص تو 

 السنة أن القطع من الرسغ.فبينت 
ومن  ،رآنالقالتي سكت عنها  حكامالأ يشملفيه خلاف بين العلماء و القسم الاستقلال بالتشريع وهذا  -3

ر تحريم كل ذي مخلب من الطيو  ،القرآننها غير محرمة في أالسنة مع في  هليةأمثلتها تحريم الحمر الأ
 الدية تكون على أنتوريث السنة للجدة ومن ذلك  أيضاو  ،القرآنوهذا غير موجود في  باعوناب من الس

لال ولها ن السنة لها استقإالعلماء هنا مذهبان فالبعض يقول و  .عاقلة القاتل ومنها الحكم بالشاهد واليمين
 القرآنتيت و ألا إني أقول النبي صلى الله عليه وسلم "، يدل عليه القرآنغير موجود في  أحكامن تاتي بأ

في  أصوللها  حكامن هذه الأأالمذهب الثاني و  ،"وما ينطق عن الهوى"لىاسبحانه وتع ومثله معه" وقال
 .النصوص بفهم النبي صلى الله عليه وسلم لبعض القرآنوهي مستنبطة من  القرآن

 

 المحاضرة السابعة:

 الإجماع

مركم" تعالى "فأجمعوا أالإجماع مصدر الفعل أجمع هذا مصدر رباعي مقيس ويأتي بمعنى عزم وصمم، كما في قوله 
ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم "لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل" فهنا أجمع بمعنى عزم ونرى أن 

الفعل هنا تعدى بنفسه، وربما تعدى بعرف الجر "على" فأجمع على الأمر بمعنى عزم عليه، وأيضا من معاني أجمع 
 وأجمعوا على أمر وعزموا عليه فقد اتفقوا على ذلك.، فالجماعة إذا اجتمعوا تفاقالا

المجتهدين من أمة  محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على  اتفاقأما الإصطلاح: فالإجماع هو 
هدين لا مدخل المجتهدين، وغير المجت اتفاقحكم شرعي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فالمعتبر عند الأصوليين 

ماع، ولا بد أن يتفق جميع المجتهدين في هذا العصر فإذا خالف ولو مجتهد واحد لا يعتد بالإجماع لهم في الإج
هد الأكثريين، لكن الراجح أن مخالفة مجت اتفاقولا ينعقد، وإن كان بعض الأصوليين ذهب إلى أن الإجماع ينعقد ب
يرة، الكريم جاءت الكثرة ومذمومة في مواطن كثواحد تضر ولا نعتد به؛ لأن العبرة ليست دائما بالكثرة وفي القرآن 

فقد يكون الحق مع مجتهد واحد، والمقصود أيضا كل المجتهدين لا مجتهدوا بلدة معينة كمكة والمدينة والقدس 
فكل هذه البلاد مع مكانتها العظيمة عند المسلمين لو أجمع أهلها دون سائر المجتهدين في أقطار الأرض فلا يعتبر 

هذا مما أخذ على الإمام مالك لأنه كان يعتبر مذهب المدينة، ولا بد طبعا أن يكونوا من المسلمين، أيضا إجماعا، و 
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لا بد أن يتفق هؤلاء العلماء على حكم شرعي فلو اتفقوا على مسألة غير شرعية كأن تكون مسألة لغوية مثلا فهذه 
 ليه وسلم.لله عليه وسلم إذ لا عبرة بكلام غيره صلى الله عبعد وفاته صلى ا تفاقأمور لا تعنينا، ثم لا بد أن يكون الا

 فشروط إنعقاد الإجماع:

 أن يكون المتفقون مجتهدين -1

 منهم جميعا تفاقأن يكون الا -4

 أن يكونوا مسلمين -3

 أن يتفقوا على حكم شرعي -2

 أن يكون بعد وفاته صلى الله عليه وسلم -5

لا يجوز مخالفته ولا نقده ولا استحداث حكم يخالفه،  : هل هو حجة بمعنى أنه حجة قطعية ملزمةحكجية الإجماع
وهذه قيمة الإجماع وهي أنه  لا يجوز خرقه، فلو أجمعت الأمة على حكم فلا يمكن لأحد مهما بلغ أن ينقد هذا 

 الإجماع؛ وهذا ينفعنا الآن في مواجهة المد العلماني.

ل رسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيومما يستدل به على حجية الإجماع قوله تعالى "ومن يشاقق ال
وجه الاستدلال أن قول الله عز وجل "ويتبع غير  [115]النساء   المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا"

سبيل المؤمنين" أول الموصوفين بهذا الوصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهم كانوا وحدهم المؤمنين في هذا 
"ويتبع غير سبيل المؤمنين"أي غير ما اتفقوا عليه، أيضا وردت بعض الأحاديث تدل على عصمة هذه الأمة  الوقت

وإن كان في بعض سند هذه الأحاديث مقال لكن بمجموعها ترقى إلى الصحة ومنها حديث "لا تجتمع أمتي على 
 تجتمع على ضلالة. ضلالة" فهذا الحديث صحيح، وهناك أحاديث عن النبي في معنى أن الأمة لا

 وهذه الأدلة لم يقتنع بها بعض من طعن في حجية الإجماع فأشهر المذاهب عندنا ثلاثة: 

 جمهورعلماء الأصوليين أن الإجماع حجة ومصدر من مصادرالأحكام الشرعية. -1

هب الإجماع الذي هو حجة هو إجماع الصحابة لأنهم كانوا محصورين وإجماعهم ممكن ومتصور وهذا مذ -4
 الظاهرية.

 المخالفون لأهل السنة )كالنظام والخوارج( قالوا ليس هناك ما يسمى إجماعا أصلا لأنه لا يمكن إنعقاده.-3
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وهذا يجرنا إلى قضية إمكان انعقاد الإجماع لأن الذين طعنوا في حجية الإجماع كان جل مستندهم أن الإجماع 
عا قبل التقدم هذا طب -ه، لأنه يصعب جدا معرفة أعيان المجتهدينبهذا التعريف الذي يذكره العلماء غير ممكن وقوع

وقالوا أيضا ولو عرفنا أعيناهم فكيف سنعرف آرائهم، ولو فرضنا أنهم اجتمعوا معا فكيف نفرض أنهم  -الذي نحن فيه
كون أن ي اتفقوا والآراء مختلفة، فبسبب هذه الإشكاليات قالوا لا يمكن انعقاد الإجماع؛ وفوق كل هذا لا بد

للإجماع مستند ومستنده إن كان قطعيا فلا معنى للإجماع، وإن كان ظنيا فكيف يتفقون على حكم ظني والعقول 
 .فهذه حجة من منعوا إمكانية انعقاد الإجماع .دات تختلف في المسائل الظنيةجتهاوالآراء والا

والجمهور ردوا عليهم وقالوا هذه مجرد تشكيكات عقلية وهذا التشكيك لا يمنع إمكان الوقوع؛ بل قد وقع من  
، من ذلك أنهم اتفقوا على أن الجدة ترث السدس، ومن ذلك أيضا صحة حاب النبي بالفعل في وقائع كثيرةأص

ب يقومون مقام الأشقاء في الميراث وهذا النكاح من غير مهر مسمى، وأجمعوا أيضا على أن الإخوة والأخوات لأ
غير منصوص عليه وإنما حصل عليه الإجماع، لأن الأخ في القرآن هو الأخ الشقيق، من ذلك أن الابن الصلبي 

يحجب ابن الابن في الميراث، وإجماعهم على عدم قسمة الأراضي المفتوحة على الفاتحين وغيرها من 
 الإجماعات...

لى حجية الإجماع على دليل قطعي، فنقول بل هو يزيده قوة فيكون الدليل القطعي حجة بذاته وأما قول المشغبين ع
وينضم إليه الإجماع فيتقوى ويصير للحكم مستندان بدلا من واحد، وإن كان مستند الإجماع ظنيا كخبر الواحد عند 

م من مرتبة الظن إلى مرتبة الجمهور فالإجماع قطعي فإذا حصل الإجماع على مضمون خبر الواحد انتقل الحك
نعقاد الإجماع كان وجهة نظر مبنية على الحال الذي كان اؤلاء من عدم إمكانية القطع، والحقيقة أن ما استبعده ه

عليه العالم قديما وفي بعض كلامهم ما قد يكون مقبولا عقلا، فلذلك لا بد من التحقق من الإجماعات الواقعة بعد 
ثير من العلماء يتتبعون إجماعات منقولة يجدون أن فيها خلافا فكيف ادعي فيه عصر الصحابة، ولذلك الك

الإجماع؟ فينبغي على طالب العلم إذا ادعي الإجماع في مسألة أن يتأكد من صحة دعوى الإجماع، صحيح أنه 
وقوع فنحن الآن ال يوجد صعوبة في انعقاد الإجماع في العصور السابقة لكن كما قلنا الصعوبة لا تعني استحالة وعدم

في عصرنا ندعوا إلى تفعيل الإجماع فيمكن للعلماء أن يجتمعوا دون التواجد في مكان واحد فهم في أماكنهم 
 يمكنهم أن يجتمعوا عن طريق الكاميرات وغيرها..

 أنواع الإجماع فهو ينقسم إلى قسمين: الإجماع الصريح والإجماع السكوتي:

فيه العلماء بآرائهم بعد طرح المسألة عليهم فأبدوا آراءهم، فيدخل في ذلك أن يفتي  فالإجماع الصريح هو الذي صرح
بعض العلماء في المسألة ويعرض على البقية ويقرونه ويقولون نحن موافقون على ذلك وهذا النوع من الإجماع حجة 

 د.اجتهاقاطعة ويحرم مخالفته ويجب العمل به وليس محل خلاف ولا 
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و الإجماع السكوتي وهو أن يبدي بعض المجتهدين رأيه في مسألة ما ثم ينتشر رأيه ولا يخالفه أحد النوع الثاني وه
وإن لم يصرح بموافقته أحد، فقال الجمهور هذا السكوت المقصود به الموافقة، ومن لا يوافقهم من العلماء قال ليس 

ه سكتوا خوفا وربما سكت كل منهم ظنا من السكوت موافقة فنحن لا ندري لم سكتوا ولا ينسب لساكت قول، فربما
 أن غيره كفاه مهلة الرد، وربما سكتوا استحياء من العلماء والمجتهدين أن يخالفوهم وربما وربما...

ورد الجمهور بأننا لا نحمل سكوتهم على المخالفة  لأن العلماء لا يسكتون خوفا ولا خيفة من سلطان ولا من غيره؛ 
لى أخذ على العلماء ميثاقهم قال تعالى "لتبيننه للناس ولا تكتمونه" والعلماء ورثة الأنبياء لأن الله سبحانه وتعا

 ويستحيل أن يسكت الجميع ظنا من كل واحد منهم أن غيره كفاه فهذه الأمور مستبعدة ما دام لا يمنعهم مانع.

رجح به، والفارق  أن الإجماع الذي المذهب الثالث قال: هذا النوع ليس بإجماع لكنه حجة ظنية بمعنى انه مما ي
هو حجة قطعية لا تجوز مخالفته ولا نقضه، بخلاف الحجة الظنية فيمكن نقضها ومخالفتها بعد ذلك، لكنها تنفع 

في الترجيح فلو فرضنا أن هناك قولا عليه إجماع سكوتي والآخر ليس عليه إجماع سكوتي فنميل إلى القول الذي 
ذا هذا القول الثالث وقف وسطا ووضع في الحسبان الاعتبارات التي تكلم بها المانعون عليه الإجماع السكوتي، إ

وقال هذه الاعتبارات وجيهة، صحيح أننا لا ننسب إلى ساكت قول لكن أيضا ما ذكره الجمهور ممن رد عليهم أن 
س إجماعا نقول أنه ليهذه الموانع يستبعد أن تتوافر لدى كل المجتهدين أيضا  كلام وجيه، فنقف في الوسط و 

بمعنى أنه لا تجوز مخالفته، بل نقول هو حجة لكن حجة ظنية، يثبت بها الحكم ويرجح بها الحكم على غيره من 
 الآراء المخالفة.

: الإجماع لا بد له من مستند لأن الإجماع لا يكون عن هوى فالرأي المحض الذي لا يستند إلى مستند الإجماع
وجود في الشريعة أصلا، وهذا المستند قد يكون من القرآن وقد يكون من السنة وقد يكون قواعد الشريعة ليس له 

ثابتا قطعيا أو ظنيا، فمثلا قول الله عز وجل"حرمت عليكم أمهاتكم" هذا نص في تحريم الأم والجدة مع أن الجدة 
انعقد  س مذكورا في القرآن لكنليست مذكورة لكنها أم، وكذلك البنت وبنت البنت وإن نزلت وهكذ،ا بمعنى أنه لي

عليه الإجماع المستند إلى النص، هناك إجماع مبني على السنة كما ذكرنا في إجماعهم على إعطاء الجدة السدس 
 وهذا إجماع على حديث آحاد، وهو ظني عند الجمهور.

اد قالوا لا يجوز انعقهري وابن جرير الطبري قياس بعض العلماء مثل داوود الظاوهل يجوز أن يكون مستنده ال
الإجماع على قياس؛ لأنها أمور تختلف فيها الفهوم وإذا اختلفت الفهوم استبعد انعقاد الإجماع لذلك استبعدوا 

انعقاد الإجماع على قياس، لكن ذهب الأكثرون الى جواز الإجماع على قياس لأنه إلحاق فرع بأصل، وكذا على 
ريعة كالمصلحة المرسلة فهذا مستند إلى أصل، ويدخل في ذلك إجماع د المبني على أصل من أصول الشجتهاالا

الصحابة على عدد من المسائل التي بنيت على المصالح المرسلة كإجماعهم على جمع القرإن الكريم فهذه المسألة 
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نه في عليس فيها نص وهي مبنية على مراعاة مصلحة الأمة وحفظ الكتاب، وكذا موافقة الصحابة لعثمان رضي الله 
 استحداث النداء الثالث يوم الجمعة ويكون قبل أن يصعد الإمام على المنبر ليستعد الناس.

 القياس

القياس في اللغة التقدير، يقال: قست الأرض أي قدرت طولها أو عرضها أو مساحتها، ويطلق أيضا على مقارنة 
ذا أي سويته أيضا بمعنى التسوية، قست هذا به الأشياء بعضها ببعض، فيقال: قست الأرض بالمتر أو بالذراع، وتأتي

 به.

أما إصطلاحا: فله تعاريف كثيرة أفضلها أنه إلحاق ما لم يرد فيه نص على حكمه بما ورد فيه حكم لاشتراكهما في 
علة هذا الحكم، فعندنا أربعة أمور: فرع وأصل وحكم وعلة، وهي أركان القياس؛ فالفرع هو مسألة جديدة لم يرد فيه 

ص ولا حكم في القرآن والسنة، لكن لها نظير فيهما أو في أحدهما، والعلة التي من أجلها شرع الحكم موجودة في ن
هذه المسألة الجديدة، فنقيس المسألة الجديدة على القديمة أي نقيس الفرع على الأصل لأنهما اشتركا في علة  

ص القرآن والسنة حرمت الخمر فالخمر هو الأصل الحكم فنعطي المسألة الجديدة حكم المسألة القديمة؛ فنصو 
وحكمه التحريم، وحرم لأنه يغيب العقل وهذا يسمونه الإسكار فهذه هي العلة، وعندنا شراب جديد يسكر، فنقول: 

هذا الشراب محرم لأنه يسكر قياسا على الخمر ونعطيه حكمه لإشتراكهما في علة الحكم، بالنظر إلى أن هذه 
 موجود فيها علة المسألة القديمة وبالتالي تأخذ حكمها. المسألة الجديدة

 

 

 الثامنة: المحاضرة

 القياس حكجية

لاف بين الجمهور ومن يسمون بنفاة القياس،  فأولا يرى الجمهور  أن القرآن الكريم يخاطب العقول ويأمر هناك خ
الحشر ]الناس بالاعتبار وإعمال عقولهم والنظر والتأمل والتفكر وأخذ العبر كما قال تعالى "فاعتبروا يا أولي الأبصار" 

 ى الله وكذب رسله،  فالاعتبار اتعاظ حتى لا يتكرر ذلك،فهذه دعوى للاعتبار أي للتأمل في ما وقع لمن عص[ 4
ونحن في حياتنا دائما ما نضرب الأمثال ونقص القصص للاعتبار والاتعاظ حتى لا تتكرر الأخطاء فالإنسان مأمور 

 .تشابهت المقدمات تشابهت النتائج بالاتعاظ دائما، فإذا

قول الله تعالى "أكفاركم خير من أولائكم أم لكم براءة في  ومن الآيات التي وجهت إلى النظر والاعتبار والقياس
، "أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذي من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين [23]القمر  الزبر"
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ق وهذا كله من إلحا [35]القلم  ، وقوله "أفنجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكمون"[11]محمد  أمثالها"
 النظير بنظيره والتسوية بين المتماثلين وهكذا.

والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته استخدم القياس العقلي الذي هو التسوية بين الشيئين وإعطاء النظير حكم  
نظيره في كثير من الأحاديث منها أن عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم "هلكت" أو قال صنعت أمرا 

ما قبلت وأنا صائم" فقال النبي صلى الله عليه وسلم"أرأيت لو تمضمت؟" فقال عمر"لا بأس" قال "فمه؟" أي عظي
فماذا عليك فقاس النبي القبلة على المضمضة أي حكم هذا مثل هذا، أيضا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله 

؟ فقال النبي"أرأيت لو كان عليها دين كنت عليه وسلم وقال إن أمي نذرت الحج وماتت قبل أن تحج أفأحج عنها
تقضيه؟" قال: نعم، قال: فدين الله أحق أن يقضى". فقاس الحج المنذور بالدين فحكم هذا مثل هذا أيضا، 

والصحابة أيضا استخدموا القياس فعمر رضي الله عنه له رسالة أرسلها إلى أبي موسى الأشعري يعطيه بعض النصائح، 
 عن ذلك واعرف الأمثال ثم اعمد "الفهم الفهم في ما أدلي إليك من قرآن وسنة ثم قايس الأمور فمن ما أرسله إليه

 فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق". 

ومما استدل به الجمهور القائلون بالقياس قالوا: الشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد ولذلك الأحكام يمكن تصنف 
ما و نى وأحكام غير معقولة المعنى، والأحكام غير معقولة المعنى هي في باب العبادات إلى أحكام معقولة المع

قادير كحد ان للصيام والتوفيها نصوص تعبدية، كعدد ركعات الصلاة والطواف وتعيين شهر رمض بالمقدراتيسمى 
ولة المعنى غير معق لمقدراتاغير المحصن مائة جلدة، وكفارة اليمين بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فهذه الزاني 

كذا و  والمقصود منها الامتثال، وهذه الدائرة ضيقة جدا وتنحصر في العبادات والتقادير؛ أما باقي الأحكام والمعاملات
إلحاق  ، فالشريعة تخاطب العقل وتدعوا إلىلأنها تتعلق بمصالح العباد أكثرها معقولة المعنىف السياسة الشرعية

 النظير بنظيره.

عمال العقل في إأدلة من نفوا القياس: هذا الرأي أبرز من تولاه الظاهرية لأنهم يتمسكون بظواهر النصوص ويستبعدون 
اع القرآن فقصدوا المحافظة على الشريعة واتب ،تمسكا بالنصوص وابتعادا عن اتباع الرأي والهوى ذلك يرونو  ،الشريعة

أيها  كقول الله تعالى "يا  ،لة لا تنهض لدعواهم وهي أعم من المقصودوالسنة دون إعمال العقل، واستدلوا بآيات وأد
وادعوا أن القياس هو تقدم على ما بين يدي الله ورسوله [ 1]الحجرات " ا لا تقدموا بين يدي الله ورسولهالذين ءامنو 

لون بالقياس لا ح فالقائوأن المسألة التي لم يرد فيها نص لا نتقدم فيها بين يدي الله ورسوله، وهذا كلام غير صحي
ص عليها، وبعض العلل منصو  ،يتقدمون بين يدي الله ورسوله بل ينظرون إلى ما ورد فيه نص ويستخرجون العلل

بين كل وادعوا أن القرآن ي[ 86]النحل وأيضا استدلوا بقول الله تعالى "ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء" 
وا بالآثار الواردة عن الصحابة في ذم الرأي، من ذلك قول عمر رضي الله حكام وهذا ليس صحيحا، أيضا استدلالأ

عنه "إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا" فقالوا 
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ه " فهذا ح من ظاهر القياس رأي، وأيضا قول علي رضي الله عنه "لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمس
يدل على أن الرأي مذموم والقياس من الرأي، وهذا أيضا مردود عليه؛ لأن المذموم في هذه الآثار هو الرأي في مقابل 

د ورأي قائم على فهم النص، صحيح أنه مبني على ظن فقياس العلة هو في الأغلب مستند اجتهاالنص وأما القياس ف
د في بيان الأحكام الشرعية من النصوص هو جتهاأخوذ به في الشريعة؛ لأن الاإلى الظن، إلا أن الظن الغالب م

د قائم على النظر العقلي وتأويل الآيات والأحاديث، وهذا مما تختلف فيه العقول وإنما يترجح لكل عالم ما اجتها
المذموم هو الذي  والرأييرى أنه الصواب ويلزمه أن يأخذ به، ومن يتبعه ويستفتيه يلزمه أن يأخذ أيضا به، فالظن 

 ليس له مستند والمبني على الهوى لا للظن المستند إلى الدليل.

حكام المسكوت عنها لأن دائرة القياس مظهر وكاشف للأحكام لا منشئ لها؛ فهو أداة عقلية لاستكشاف الأثم إن 
 مراد الشارع منا كذلك نوظفد تكون فيما سكت الشارع عنه من أحكام فكما نوظف الأدوات اللغوية لفهم جتهاالا

 العقل في اعتبار النظير بنظيره والجمع بين المتماثلات.

وهو متفرع عن الكلام على أنواع العلل، والقياس له أربعة أركان: الفرع والأصل والحكم  الالا  على أنواع القياس:
كون ل أوتكون أظهر في الفرع أو تالشرعي والعلة التي هي جامعة بين الفرع والأصل، وهي إما تكون أظهر في الأص

بعض  ، وهذا كما يقولقياس الأولىمساوية فيهما، فإذا كانت  العلة في الفرع أقوى منها في الأصل فهذا يسمى 
العلماء لا ينبغي أن يخالف فيه الظاهرية ولا غيرهم  لكن الظاهرية لا يسمونه قياسا؛ بل هو عام يدخل تحته المسائل  

لأولى، من ذلك أننا إذا بحثنا عن حكم ضرب الوالدين فهو غير منصوص عليه في القرآن ولا في التي هي من باب ا
والنبي صلى الله عليه وسلم جعل عقوق  [43]الإسراء  "فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما" نقرأ في القرآن اولكن ،السنة

وص فهنا المسألة المنص، رب أولى بالنهيأن الض شكالوالدين من الكبائر، فإذا كان القرآن ينهى عن قول أف فلا 
فالعلة  ،عليها قول أف للوالدين والعلة أن فيه إهانة للوالدين وعقوقا لهما، فلذلك حرم القرآن الأدنى لينبه على الأعلى

 هو أن تكون العلة في الفرع مساوية للعلة فيف قياس المساويأما . قياس الأولىلذلك يسمونه  ،في الفرع أقوى
"إن  هحرمة أكل مال اليتيم في قول من ذلك أننا إذا بحثنا في حكم إتلاف مال اليتيم فالشريعة نصت على الأصل،

ولم  ،فنصت على حكم أكل مال اليتيم [11]النساء  الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا"
تلاف فيه ولا شك أن الإ ،فأكل مال اليتيم محرم والعلة أنه اعتداء وتجريد له من حقه بلا سبب ،تذكر حكم الإتلاف

هرية عتداء في الأكل وهذا النوع أحيانا يأخذ الظامساو في الحرمة والعلة، فالاعتداء في الإتلاف كالا نفس العلة، فهو
ذا هو محل في الأصل، وهالعلة في الفرع أدنى منها أن تكون  وهو قياس الأدانىبه وأحيانا يخالفونه. النوع الثالث 

النظر فمثلا شرب الخمر حرم لعلة الإسكار فيلحق بالخمر كل أنواع المشروبات المسكرة، وهذه العلة موجودة بقوة 
 في الأصل وهو الخمر وهي في الفرع أدنى من ذلك وأقل.
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عليه وورد فيه النص، والفرع: وهو المقيس، والحكم أركان القياس: وهي مأخوذة من التعريف، الأصل: وهو المقيس -
الشرعي: وهو الذي ورد به النص، والعلة وهي الوصف الموجود في الأصل، ومن أمثلة أن الشريعة منعت القاتل من 

 الميراث ويقاس على ذلك منع الموصى له من الوصية إذا قتل الموصي لأن العلة موجودة، وغيرها كثير.

ألا يكون فرعا لأصل آخر، أي أن تكون المسألة ثابتة بنص أو إجماع، لأننا لو جوزنا القياس  يشترط في الأصل -
على الفروع سينتهي بنا الأمر إلى أن نبتعد تماما عن الأصل الذي نقيس عليه ففي كل مسألة هناك قدر مختلف، 

ثم  نا لها عن نظيرحصاة وبحث و أخذناوهو أنا لوهذه المسألة مما نبه عليه الإمام الغزالي وضرب لها مثالا جيدا 
ن في النهاية أن الحجر الأخير مختلف تماما ع جدورابع سن عن ثالث ثمله عن نظير آخر  خذنا هذا النظير وبحثناأ

 الحجر الأول، وهذا تشبيه بديع  فلا يجوز القياس على الفروع إنما يقاس على الأصل.

حكما شرعيا وعمليا فلا قياس في باب الاعتقادات، ولا بد أن حكم الأصل )الحكم الشرعي( لابد أن يكون  -
يكون ثابتا بالنص من الكتاب أو السنة واختلفوا فيما إذا كان يمكن أن يثبت بالإجماع والراجح أنه يصح أن يكون 

نا، ولا دثابتا بالإجماع؛ لأن الإجماع لابد له من مستند حتى ولو لم يكن هذا المستند معروفا أو منصوصا عليه عن
بد أن يكون هذا الحكم معقول المعنى فلا قياس في الأحكام غير معقولة المعنى كما مثلنا لها بالأحكام التعبدية 

هذا الحكم من باب العزيمة أو من باب  والتقديرات كالكفارات والزكوات والحدود ويدخل في ذلك ما إذا كان
صت الشريعة حرمت أكل الميتة ورخ في باب الرخص، فكما أنفيجوز القياس في باب العزائم ويجوز أيضا  الرخصة

لا  لحكماتكون العلة قاصرة أي أنها علة مختصة بلا أن شريطة كلها للضرورة فيقاس عليها غيرها من الحالات، في أ
ود المشقة فالعلة هي السفر لا وج ،تتعدى إلى غيره ومثلوا لذلك بحكم قصر الصلاة  وعلته السفر وهي علة قاصرة

في السفر، فإذا انطبق عليك شروط السفر عند العلماء تقصر الصلاة سواء لحقتك مشقة أم لم تلحقك مشقة 
 بالسفر. منوطلأن القصر قياسا على السفر فالإنسان مهما عمل من مشقة بالغة ليس له أن يقصر الصلاة 

أن تكون علة الأصل ، و أصلا ا عليه لكانكان منصوص ه لأنه لوأن يكون غير منصوص على حكمشرط الفرع  -
 .على وجود فارق بين الأصل والفرعفإذا لم تتحقق فهذا يدل  ،تتحقق العلةأن موجودة في ذلك الفرع أي 

لأنه  ؛هي الوصف الظاهر المنضبط الذي بني عليه الحكم وربط به وجودا وعدمابقي معنا أهم ركن وهو العلة و -
ن فأول شرط من شروط العلة أ: وهذا التعريف مشتمل على شروط العلة .وجود المصلحة المنوطة بالحكممرتبط ب

ف مال عتداء في تحريم إتلالأنه إذا كان باطنا خفيا لا يمكننا الوصول إليه كوصف الإسكار والا ؛تكون وصفا ظاهرا
ي إلى الإشغال عن السعوكاليتيم وكوصف تعجل الشيء قبل أوانه فمن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه 

 ختلف باختلاف الأشخاص والأحوال.تأوصاف ظاهرة ومنضبطة أي له علامات محددة لا  ذهفه ،الصلاة
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 اها لونفالخمر من أوصافها أن ل ،به الشريعة الحكم الشرعي الشرط الثاني: أن تكون وصفا مناسبا أي ملائما تربط-
ا حتى علة حد الزنوالزنى كذلك  .تحقيق المصالح ةورائحة لكن هذه ليست أوصاف تناط بها الأحكام وليست مظن

 لو كان بالتراضي أو كان هناك وسيلة لمنع الحمل، والقتل مناسب لمنع القاتل من الميراث.

ا ذكرنا في كم  كون الحكم متعديا لأن العلل القاصرة لاتصلح أن يقاس عليها الأحكام الشرعيةالشرط الثالث: أن ي-
 .مثال السفر كعلة لقصر الصلاة
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 المحاضرة التاسعة:

  الأدالة المختلف فيها 

 نستحساالا

ذه هو أفتقول أستحسن هذه الملابس  ،ستحسن أي عد الشيء حسنااو ،ستفعال من الحسن ان لغة ستحساالا 
 .الزهور أو هذه الروائح، وهذا أمر نسبي فما هو حسن عندك قد يكون مستقبحا عند غيرك

ن ستحساوهذا ليس مراد من قالوا بحجية الا ،الرأين بأنه القول بالهوى و ستحساهناك من عرف الاصطلاحا: وا
أنه العدول  من حنافرخي من الأبه الإمام الكن هو ما عرفه ستحساوالتعريف المفضل للاوجعلوه من الأدلة الشرعية، 

 .ها لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأولئر عن أن يحكم في المسألة بما حكم به في نظا

أن نعطي الفرع حكم الأصل لاشتراكهما في العلة وهذا  ،الحكم على المسألة بما حكم به في نظائرها هذا هو القياس
دنا حكم يمكن أن يبنى على القياس لكن يكون هناك وجه ن هو أن يكون عنستحساو جمع النظير بنظيره، والاه

وهذا أيضا  .ألةنستثني المسماما  عن نظائرها بحيث تستحق أن تعطى حكما مختلفا، فيجعل هذه المسألة مختلفة ت
تطبق على لقاعدة استثناء من القواعد الكلية لأنها تقتضي أن يحكم في المسائل المشابهة بنظائرها و ينطبق على الا

ن، حسااستستثناء فهذا أيضا الأحكام المندرجة تحتها فإذا وجدت جزئية تقتضي الخروج عن هذه القاعدة والا
الحكم بما حكمنا به في نظائرها  ن نوع من الإستثناء، وهم يسمون المستند الذي من أجله نعدل عنستحسافالا

 .تحسنستحسان بالحكم المسحكم الذي بني على الاالويسمى  ،نستحساوجه الا

في  وهذا الحجر يكون كلها،  الأصل أنه يمنع من التصرفات المالية ،عليه بسفه ن: المحجورستحسامن أمثلة الا
ن يدبر أموره، فالقياس هو أن يحجر عليه بسفه في أي تصرف مالي له ولو  ألا يستطيع  لأنهمصلحة المحجور عليه 

وفي النهاية  ،له الغيره وثواب احجور عليه بسفه لأن فيها خير أجازوا الوصية للم حنافلكن الأ ؛كان على سبيل التبرع
محجور ن الوصية للإجازة الورثة، فقالوا إمهما بلغت فهي في حدود الثلث وإن زادت على ذلك فهي موقوفة على 

 نا.استحساعليه بسفه تجوز 

 وأنه كان ينكر ،ستحسن فقد شرعلى الشافعي رضي الله عنه أنه قال: من اينسب إفن ستحسافي الا العلماء ختلفوا
ن هذا غير إبالهوى في الشريعة، وقلنا  ان حكمستحساوهذا لأنه يعتبر الا ،نستحسار الان وكتب في إنكاستحساالا

توسعوا فيه جدا، ومع أن و  حنافن فأشهر من قام به هم الأستحساصحيح ولا بد لكل رأي من مستند، أما الا
، من نستحسان إلا أنه نقلت عنه بعض الفتاوى التي كأنه يقول فيها بالاستحسار الاالشافعي رحمة الله عليه كان ينك

 حاول ن ثبوت الشفعة للشفيع ثلاثة أيام. وقدستحساو  اأن تكون ثلاثين درهم ةستحسن في متعة المطلقذلك أنه ا
إن بالمعنى لكن حتى و  ،ن بالمعنى اللغويستحساستخدم لفظ الااأن الشافعي بعض الشافعية تأويل هذا الكلام ب
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فلا  ،مرادير غ معنىصطلاحي، فإذا جنبنا خلاف الشافعي الذي هو مبني أصلا على لمعنى الاقريب إلى االلغوي فهو 
 يختلف عليه.ينبغي أن ن بالمعنى الذي درسناه لا ستحساشك أن الا

 ن :ستحسامبنية على مستند الا نستحساأنواع الا

المسائل من  بعض استثنتن بالنص أي المستند إلى النص  بمعنى أن هناك نصوصا في الشريعة ستحساالا -1
 من ،ن في الشريعةستحساعلى وجود الا حنافنظائرها وأعطتها حكما مختلفا وهذا مما يستدل به الأ

هو أن و لكن الشريعة جاءت بخيار الشرط  ،تفق الطرفان صار عقداذلك أن الأصل في عقد البيع أنه متى ا
هذه المدة إما أن  ففي ،يجوز لأحد الطرفين أن يشترط الخيار فيقول اتفقنا لكن أمهلني ثلاثة أيام للمشاورة

د ن الأصل وهو أن يتم العقد بمجر هذا مستثنى م حنافقال الأ يرد هذا البيع. يوافق ويتم البيع وإما أن
ي أجل وف في الذمة و يتم تسليمه بعد مدة فالمتعاقدين، أيضا قالوا بيع السلم وهو بيع شيء موص اتفاق

في السنة القادمة فهذا القمح غير موجود وهذا عقد  امعين كأن يعقد على شحنة من القمح يتم تسليمه
الشريعة جاءت ببيع السلم لكن ، حنافكما قال الأ  ،على معدوم والأصل أن هذا لا يجوز في الشريعة

 ."معلوم إلى أجل معلوم أسلف فليسلف في وزن معلوم وكيلن "مقال صلى الله عليه وسلم ستثناء ا

أجرة موحدة  لها كان  وحيد الأجرة في الحمامات العامة التيإجازة تالإجماع ومثلوا له بن بستحساالا -4
وحدة لكنهم جعلوها م ،الأجرة في تفاوت أثر والأصل أن التفاوت في استخدام المياه يكون له ،للدخول

 ستثناء من الأصلاوأجازوه وأجمعوا على صحة هذه الأجرة  والعلماء قبلوا بذلك 

العرف فهو يستند إلى أعراف الناس وسيأتي الكلام عليه لاحقا. من ذلك وقف المنقولات ب ستحسانالا  -3
يكون الوقف في الأشياء الثابتة كالعقارات أما المنقولات كالكتب والأواني وغيرها أن الأصل  حناففعند الأ

عرف نا لما فيه من منفعة ولجريان الاستحسالكنهم قالوا نجيزه  ،وقفها أنه لا يجوز حناففالأصل عند الأ
 ستثناء من الأصل.ا ،بذلك

فوا والغرر المحتمل في المعاملات فهذا تع ،يسير النجاسة  فهو لا يضرالعفو عن بالضرورة ك نستحساالا -2
 عنه الشريعة.

مشترك فهذا الأجير يده يد أمانة ولا يضمن إلا بالتعدي المصلحة فمن ذلك تضمين الأجير الب نستحساالا -5
وة أن الأمانة هلكت عنده بالقعلى يضمن إلا إذا أقام الدليل نا ومراعاة لمصالح الناس استحساأوالتقصير، و 

 القاهرة.

الحيوانات   ر سباعهو بقية الشراب، وسؤ  رؤر سباع الطير والسؤ ن بالقياس الخفي ومثلوا له بسستحساالا -6
ر سباع الطير  ، أما سؤ حنافالمفترسة غير طاهر لأنها تأكل اللحوم وفمها مليء بالدماء وهذا عند الأ
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 ؛ لأنها تشرباستحسانا  هو طاهر حنافالأقال كالصقور والنسور والباز وغيرها من الطيور الجارحة ف
لقياس ا لأن اخفي اياسفكان هذا ق قياسا على سؤر الآدمي، ،بالمنقار وهو في الغالب لا يحمل النجاسات

 ر الحيوانات المفترسة فهو قياس جلي.ؤ سعلى ر الآدمي قياس خفي أما على سؤ 

 المصالح المرسلة

 ،رةالمصلحة قد تكون بجلب منفعة أو بدفع مضو ، المفسدة مقابلوالمصلحة من حيث اللغة هي المنفعة وتقال في  
 .، ودفع المضرة وهو جانب سلبيإيجابيجلب المنافع وهو جانب من المصالح:  فعندنا نوعان

تبار عثلاثة أنواع، ومستند المصلحة هو اعتبارها تقسم إلى عتبار الشرع وعدم االمصالح من حيث اصطلاحا: فأما ا
اء على ظر فهم لا يعلمون الغيب ويتكلمون بنالبشر قصيروا النلأن الشارع حكيم ويعلم عواقب الأمور و  لها؛ الشريعة

لذلك المصالح لا بد أن يكون ميزانها هو ميزان  ؛وقد تتغير هذه المعطيات، لهم أو المتاحة معطاةالمعلومات ال
 مصالح مرسلة.و  ،مصالح ملغاةو  ،مصالح معتبرة: أنواعثلاثة عتبار الشريعة والمصالح من حيث ا .الشريعة

عتبرتها الشريعة وبنت عليها الأحكام  وهي كلها مبنية على مصالح الناس منها المصالح المعتبرة هي التي ا -1
 النفس والمال.و العقل و حفظ الدين 

من  ،حوإن كانت في نظر بعض الناس مصال اتعتبرها الشريعة ولا تقيم لها وزن المصالح الملغاة هي التي لا -4
له ورد الله عليهم قال"وأحل ال "لبيع مثل الرباإنما ا" الكفار زيادة ماله وقديما قالبذلك مصلحة المرابي 

ن ذلك أيضا دعوى مو الشريعة فهي ملغاة،  هالكن لا تعتبر للمرابي؛ مصلحة فيه البيع وحرم الربا" وهذا الربا 
النسويين بمساواة الذكر مع الأنثى في جميع أحكام المواريث، لكن الشريعة جاءت وأنصفت المرأة 

ظرة الشارع الحكيم"ءآباؤكم وأبنائكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله وأعطتها حقها بناء على ن
فهذه المساواة ربما تكون مصلحة في ظن بعض الناس ولكنها في الحقيقة  ،إن الله كان عليما حكيما"

 وهي ملغاة لا تعتبرها الشريعة. ةمفسد

 عتبرها أو أن الشارع ألغاها فهيأن الشارع الم توجد نصوص تدل على المصالح المرسلة وكونها مرسلة أي  -3
فعندما  ،ولهم فيها مصالح فالبشر تجد عليهم أمور ،مطلقة ولذلك هي مصالح في وقائع مسكوت عنها

فمن يقول  .لكن فيها مصلحة للناس في الشريعة فهي لم تعتبر ولم تلغ، اينظر العلماء لا يجدون فيها نص
بحجية المصالح المرسلة ينظر إلى ما فيها من منفعة تتوافق مع كليات الشريعة ويقول إذا كان في هذه 

المصلحة هذه الشروط ومتوافقة مع كليات الشريعة وفيها ماهو مناسب للشريعة ولا تنافيه قواعد الشريعة 
 فيأخذون بها ويبنون عليها الأحكام .
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عتبار ولا بالإلغاء لكنها تشتمل على وصف مصلحة لم يحكم فيها الشرع بالاهي المصالح المرسلة  نإذ
مناسب هو من جنس المصالح التي يعتبرها الشارع أو يستند إلى قواعدها الكلية، والمصالح المرسلة هي 

ة الحقيقة أن الشافعي، و في باب المعاملات ولا تدخل في باب العبادات لأن هذا يفتح باب البدعة
ن ستحساالان فستحسايتوسعون جدا في باب الا حنافوالأ ،ة ينسب إليهم إنكار المصالح المرسلةوالحنفي

قولهم  الشافعية معأما و أشبه بالإنكار النظري،  ملحة وإنكار المصالح المرسلة عندهعندهم مبني على المص
الشافعية  كتب  من ينظر في - كما يقول القرافي  -ومع ذلك ،بالقياس تشددوا في مسألة المصالح المرسلة

مور المبنية على المصالح المرسلة، وبالتالي أيضا من أنكر المتأخرين منهم يرى الكثير من الأوخاصة 
المصالح المرسلة نظريا أخذ بها عمليا وأما من تبني دليل المصالح فهم المالكية وكذلك الحنابلة فتوسعوا 

 .م مالكجدا في باب المصالح المرسلة وخاصة الإما

هناك فريق من العلماء وقف موقفا وسطا منهم الإمام الغزالي مع أنه من الشافعية ومع ذلك في كتابه المستصفى قبل 
بالمصالح المرسلة ووضع لها شروطا ثلاثة قال لابد ان تكون) قطعية وضرورية وكلية ( وهي قريبة جدا من شروط 

 الاخذ بالمصالح.

بعض مصالح  أهملت بأنها لشريعةهذا اتهام ل لأخذ بالمصالح المرسلة يحتج بأنر امن أنك حكجية المصالح المرسلة
فيرد  ،ن هناك مصالح مرسلة لم يعتبرها الشارع أي أنه ترك بعض مصالح العباد ولم يعتبرهاالعباد فأنتم تقولون إ

خذت تالعباد لكنها ااءت لتحقيق مصالح الشريعة جمثبتون لحجية المصالح المرسلة وهو القول الراجح بأن ال
ذا الحكم فعندما نقول ه .وبيان القواعد العامة ،لة المنصوص عليها بالقرآن والسنةبيان الأحكام التفصي: مسلكين

لكن نقول  فنحن لا نعارض كلامكم ،نه متوافق مع قواعد الشريعة وكلياتها وأصولهاإمبني على المصالح المرسلة نقول 
أنكم  د؛ مماستدل به المنكرون أيضاجتهاعلى بعضها وتركت البعض الآخر للا ونصتن الشريعة جاءت بجزئيات إ

إذا فتحتم باب المصالح ستجرؤن الجهال وأصحاب الأهواء وذوي السلطان ممن يريدون تحقيق أهوائهم وينسبونها 
على  الح وإنما ينكرإلى الشريعة بحجة انها من المصالح وهذا يقع للأسف، لكن هذا لا ينكر من أجله الأخذ بالمص

 ستخدام الدليل لا يجعلنا ننكر الدليل.أساءة استخدماها فإساءة امن 

لى ن الشريعة أصلا مبنية عة والحنابلة فهؤلاء استندوا إلى أوأما من قالوا بالأخذ بالمصالح المرسلة وهم المالكي
"الشريعة كلها مصالح إما درأ مفاسد أو  منها قول العز بن عبد السلام ،المصالح المرسلة وورد عبارات كثيرة مهمة

ا الصحابة " وأيض."ما وضعت الشريعة إلا لتحقيق مصالح العباد ودرأ المفاسد عنه: الشاطبي يقولو جلب مصالح"، 
رضوان الله عليهم بنوا الكثير من الأحكام على المصالح المرسلة منها جمع القرآن الكريم وهذا من مصلحة الحفاظ 

عز وجل فهذا لم يرد له نص في الشريعة لكنه مبني على القواعد العامة وحفظ الدين وكلية من  ى كتاب اللهعل
 تضمين الصناع هذا أيضا من مراعاة المصالح.و الكليات الخمس، 
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 شروط الأخذ بالمصلحة:

"، ومن لحافظونأن تكون ملائمة لمقاصد الشريعة كجمع القرآن الكريم قال تعالى "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له  -1
 ذلك تضمين الصناع وقتل الجماعة بالواحد.

 د.جتهاأن تكون معقولة بحيث يقبلها أهل العلم والا-4

 موهومة. مصلحةوهي يفتي في مسألة بناء على  مصلحة كذا قد أن تكون حقيقية غير وهمية فبعض العلماء -3

 أو فرقة.كبيرة على مصلحة جماعة   أحكاماأن تكون عامة لا خاصة فنبني -2

 رفع بها حرج عن الناس.أن ي-5
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 المحاضرةالعاشرة:

 سد الذرائع

وقد يكون هذا الأمر محمودا وقد يكون أمرا  ،والذريعة هي الطريقة الموصلة إلى شيء ما ،وكلمة سد تعني المنع 
 روهناك مصطلح آخ .إلى المفاسد د الذرائع هو غلق الأبواب المؤديةوالمقصود بس ،مذموما فالذريعة مفرد ذرائع
 .فتح الذرائعمقابل لسد الذرائع يسمى 

كلام هي محرمة أصلا ولا مجال للوسائل مفسدة في حد ذاتها و : نقسم إلى قسمينتسد اوالوسائل المفضية إلى المف
 ووسائل هي في أصلها مباحة لكنها تؤدي إلى مفاسد. ،فيها

 :ع بحسب درجة المفسدة المترتبة على هذه الذريعةالوسائل المباحة في حد ذاتها يمكن تقسيمها إلى أنوا 

من  ،النوع الأول: هناك ذرائع تفضي إلى مفاسد لكن هذه المفاسد قليلة جدا إذا ما قورنت بالمصالح المترتبة عليها
فالأصل هو منع الرجل من النظر إلى المرأة الأجنبية سدا ومنعا من الشرور والمفاسد  ،ذلك النظر إلى المخطوبة

المرأة يترتب عليه أن يقتنع الرجل ب لمصلحة الراجحة هي أن النظر إلى المخطوبةلكن ا ،الموصلة إلى الزنا أو ما دونه
فقون على يتهنا فسدة مرجوحة، والعلماء ويتمم الزواج أو أن يمتنع ويتركها فهذا النظر ذريعة إلى مصلحة راجحة وم

فتح الذريعة لأن سدها يؤدي إلى نقيض المقصود ويؤدي إلى الحرج والعنت، من ذلك أيضا زراعة العنب فهناك 
الغالب  لأن ؛لكن هذا لم يجعل الشريعة تحرم زراعة العنب ،بعض الناس يعصرون العنب خمرا ويتخذونه شرابا مسكرا

المرأة  شهادةالشارع  أقل. كذلك قبلستخدامه كخمر فهذا ااستخدامات مباحة أما  الناس هدمأن العنب يؤكل ويستخ
لكننا  ،حتمال مرجوح أنها تكذب، مع انفسها بأن عدتها انقضت لأنها الوحيدة التي تعرف هذه الأمور وخبرها عن

 لانبني الأحكام على الإحتمالات المرجوحة.

لأصل أن بيع بيع السلاح في وقت الفتنة فاك أرجح من المصلحة، إلى مفاسد كثيرةالنوع الثاني: الذرائع التي تفضي 
م بعضا، فإذا بعضه الناس يقتلفلا يجوز لمسلم أن يبيع السلاح ل السلاح أمر مباح لكن إن قامت فتنة في بلد ما

النوع ذا هف العلماء في علم المسلم أنه يترتب على هذه المعاملة مفسدة راجحة يحرم من باب سد الذرائع ولا يختل
سبوا الله عدوا الله فيبسب آلهة المشركين كما قال الله تعالى"ولا تسبوا الذين يدعون من دون  كذلكومثلوا له   ،أيضا

 .بغير علم"

النوع الثالث: تكون فيه المفسدة المترتبة على الوسيلة تعود إلى قصد المكلف فلو فعل المكلف فعلا في ظاهره مباح 
على نية الفاعل إن كان يقصد المفسدة فيحرم وإن كان لا يقصد  متوقفحتمال المفسدة، فهذا الاترتب ال مع احتم
طلاع على هذا القصد، من ذلك طلاق المحلل فنحن نعرف أن المرأة إذا طلقها ، ومحل النزاع هو كيفية الالا يحرم

لها أن تعود ف ،مسبق ثم طلقها بعد ذلك تواطؤ دونفإذا نكحت غيره  ثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره،زوجها ثلا



 
48 

 حلهايته أن يوفي ن اتفاقأو بدون  اتفاقزوج الثاني سواء بلكن ماذا لو تواطأ ال ،إلى الزوج الأول بعقد ومهر جديدين
الله عليه  وسمى النبي صلى ،لمقصود الشارع أصلا ةمناقض تكون زوجة له فهذه نية محرمة للأول وليس في نيته أن

بيع ولا القيقة لكن لا يقصد به في الح ابيع كذلك بيع العينة فهو يبدو في الظاهرالتيس المستعار،   وسلم هذا الرجل
فهذا النوع من التصرفات هو محل اختلاف العلماء. المالكية والحنابلة  ،قرض مقابل زيادة أي ربا بل هو ،شراءال

د مستوفي فهذا عق ،ه لأنهم يأخذون بظاهر المعاملةنلا يمنعو فلذرائع، أما الشافعية والظاهرية يسدون هذا النوع من ا
لكن  ،فبما أن هذا الأمر مباح فلا يمكننا أن نحرم ما أحل الله ،لى نوايا الناسعلشروطه ونحن لا يمكننا أن نطلع 

لكن  ،ح أن الشريعة تأمرنا بالأخذ بالظاهرالآخر يجيبهم ويقول صحيح أن المعاملة في ظاهرها هكذا وصحي الفريق
مال كما يقول الأصوليين وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم "إنما الأع  ،العبرة بالقصود والمعاني لا بالألفاظ والمباني

نية لذلك يكثر الخلاف في المسائل المب ،فقد يكون الشكل والأركان والشروط مستوفاة لكن القصد سيء ،بالنيات"
فتجد من يرخص بناء على الظاهر ومن يمنع بناء على سد الذرائع،  ا الأصلفكل الحيل مبنية على هذ ،ى الحيلعل

بط قصود ءت لضفالشريعة في الحقيقة جا ،والراجح طبعا هو رأي المالكية والحنابلة باعتبار  القصود والمعاني
اء وتبيح ما يفضي تنهي عن أشيلا و  بشيء وتبيح أسبابه،تيفاء الأمور الشكلية والشريعة لا تأمر سالمكلفين لا لمجرد ا

ذ ما ذهب إليه المالكية والحنابلة من الأخن الكتاب والسنة وأفعال الصحابة لثم إننا نجد شواهد م .إليها من الذرائع
"ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسبوا  أن الله عز وجل نهى عن سب آلهة المشركينمن ذلك  ،بسد الذرائع

الله عدوا بغير علم"، ومن ذلك قول الله عز وجل "لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا" لأن اليهود كانوا يستخدمون 
سلم لكن و هذه الألفاظ لسب النبي صلى الله عليه وسلم مع أن اللفظ راعنا لفظ لا يسيء إلى النبي صلى الله عليه 

وهذا أيضا من باب سد الذرائع، أيضا الشريعة حرمت  ما استخدم استخداما سيئا لسب النبي نهى الشارع عنه،ل
القليل من المسكر ولو كان قطرة مع أنها لا تسكر لكن القليل يؤدي إلى الكثير والقاعدة المقررة عند الفقهاء ما 

الخلوة بالمرأة  تحرموالشريعة ن الشريعة تسد الذرائع، وهذا يدل على أ ،أسكر قليله فكثيره حرام حتى لو كان رشفة
 لأنه يترتب على ذلك مفاسد وشرور عظيمة، أيضا نهت ؛بالمرأة إلا كان الشيطان ثالثهماالأجنبية فلا يخلو الرجل 

 .خيه لأن هذا يفضي إلى الضغائن والأحقادأن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو أن يبيع على بيع أالشريعة 

 

 فالعر 

كلمة العرف مساوية و  ،العرف هو ما تعارف عليه وألفه الناس بحيث صار جزءا من حياتهم وتصرفاتهم القولية والفعلية 
تقريبا لكلمة العادة وأغلب الفقهاء يساوون بين الكلمتين فإذا تكلموا على العادة تكلموا على العرف وإذا تكلموا على 

خصية شيفرق العلماء بين العرف والعادة ، فالعادة تستخدم للعوائد اللكن يغلب أن  ،العرف تكلموا على العادة



 
49 

ذلك نقول ل أو طائفة من الناس، أما العرف فهو فيما اعتاده المجتمع ككل ،نها أعراففالعادات الشخصية لا يقال إ
 أن بين العرف والعادة عموم وخصوص مطلق.

عامة أو تكون  االأعراف إما تكون أعراف ثم ،أو فعليا لفظيان لأن العرف إما يكو قسمين: باعتبار ذاته  ينقسمالعرف و 
 والعرف العملي قد يكون خاصا وقد يكون عاما. ،يكون عرفا خاصا أو عاما ، فالعرف اللفظي قدخاصة اأعراف

المعاطاة  من ذلك مثلا بيع ،عمال يمارسها الناس عادةالأتصرفات أو ال بدأ بالكلام على العرف العملي والمقصود بهن
هناك بلاد العرف و  ،وله صور كثيرة جدا، بعض البلاد فيها العرف بالنسبة لمهور النساء أن المهر يدفع في أول الزواج

اء، من ه كثير من العلمفيها تقسيم المهر فيكون هناك جزء معجل وجزء مؤخر وهذا عرف ولا يخالف الشريعة وأجاز 
 اني أو الأثاث وهذا أمر اعتاد عليه الناس.ستصناع الأو ذلك أيضا ا

هل طائفة معينة من المهن كالنجارين وبعض الأعراف العملية الخاصة لأمن الأعراف الخاصة بعض الأعراف التي هي 
 بعض الأسواق كسوق السيارات. ما يكون من الأعراف في ويدخل في ذلك أيضا ،بها

تقسيمها  وهذه أيضا يمكن ،المتداولة التي يستخدمها الناس في حياتهمالألفاظ أما الأعراف القولية فالمقصود بها 
د، ما  يتعارف عليه أهل كل بلالعامة منها مثلا  القوليةإلى أعراف لفظية عامة وأعراف لفظية خاصة، فالأعراف 

م في التعبير هأن أهل الخليج لهم ألفاظ خاصة ب وسافر مثلا إلى الخليج يجد الشخص الذي يسافر إلى بلدان كثيرةف
 نفس المعاملات .يجد ألفاظ أخرىلى مصر أو إلى الشام ، وكذلك إذا ذهب إعن الأشياء والمبيعات وفي حياتهم

لكن تستخدم فيها ألفاظ مختلفة من قطر إلى قطر، من ذلك أيضا لفظ اللحم وهو من حيث اللغة يطلق على لحوم 
 لفظ اللحم على السمك إلا مقيدا فيقول " لكن لا أحد يطلقلون لحما طريا"تأك البهائم ويطلق على لحوم السمك

 و لحم الأغنام والأبقار ونحوها.هلأن العرف السائد أن اللحم  ؛أريد لحم سمك

الأدوات التي بأما الألفاظ القولية الخاصة فتكون مثلا بين النجارين فتجدهم يستخدمون ألفاظا خاصة بهم وبعملهم و 
 أصحاب المهن أيضا لهم ألفاظ خاصة بهم.يستخدمونها، وغيرهم من 

من الأعراف الفاسدة إقامة الأعراس في الملاهي ف .هو فاسد ها مامنو  ،هو صحيح وهو محل النظر ها مامنالأعراف 
وبعض الأماكن المفتوحة التي فيها محرمات فلا تجوز مرافقة الناس فيها، منها أيضا إقامة الموالد مولد النبي صلى 

 سلم ، ومولد المشايخ وغيرهم فهذا حرام أيضا.الله عليه و 

وهناك عدد من القواعد  ،ويقولون المعروف عرفا كالمشروط شرطا كمة،العلماء يقولون العادة مح :حكجية العرف
الفقهية المبنية على أصل العرف ونحن نجد أن الشريعة لما جاءت كان للعرب أعراف وعادات والشريعة لم تغير منها 

يها ويعارضها ويخالف منهجها، والنبي صلى الله عليه وسلم رخص في بعض الأمور بناء على أعراف الناس ما يناف إلا
هذه الأعراف ف .فرخص في بيع العرايا وهو بيع الرطب على رؤوس النخل وهو مخروص خرصا أي تخمينا مقابل التمر
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توريث المرأة عدم ك  غيرته الشريعةما  راف العربأقرتها الشريعة واستثنتها من بعض الأصول العامة فيها ، هناك من أع
ات عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا م لا بل كانوا يرثون النساء كما صحا أصئفهي لم تكن ترث شي

وكأنها  بغير زوجمنهم أو من غيرهم وإن شاءوا أبقوها  افأهل زوجها أحق بها إن شاءوا زوجوها واحد ج المرأةزو 
الأعراف و من أعرافهم أيضا أنواع محرمة من النكاح،  .ينبفهم أيضا أنهم كانوا يعملون بالتومن أعرا ،صارت ملكا لهم

 وهذه أعراف قضى عليها الإسلام. ،الطبقية في المجتمع التي تقسم الناس إلى سادة وعبيد

 لأخذ بالعرف:ا شروط 

 صحة العرف.ة وهذا هو معيار من نصوص الشريع ألا يكون مخالفا لنص أولها

 يسمونه عرفا مضطردا.ثانيا:أن يكون غالبا و 

ثالثا: أن يكون موجودا وقت إنشاء العقد فكثيرا ما يتحاكم إلى العرف في العقود فما عقد عليه العاقدان يكون 
لفقهاء لذلك من الأمور  المشهور عند ا ،خاضعا لأعراف السوق التي يتم البيع فيه وهذا السوق يختلف من بلد لآخر

فأما الأعراف التي نشأت بعد  ،أن العقود تحمل على ألفاظها ونصوها بحسب الأعراف السائدة عند إنشاء العقد
 العقد لا يحمل عليها نصوص العقد.

بلد هو الذي ي هذ الفمثلا إذا كان العرف السائد أن من يشتري العقار ف ،ابعا: ألا ينص على ما يقتضي إلغاء العرفر 
نص في العقد على أن البائع هو الذي يدفع رسوم التسجيل فهذا  إذالكن  ،يدفع رسوم التسجيل وهو عرف يراعى

 النص يبطل العرف ويلغيه.

ن الأعراف تتغير من زمان إلى زمان ومن مكان إلى آخر لذلك فمن الأحكام التي غير العلماء وجهة إيمكننا القول 
لكن  ،تشددوا جدا في هذه المسألة حنافوالأ ،بسبب هذا التغير أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريمنظرهم فيها 

صاروا يفتون بجواز أخذ الأجرة على تعلم القرآن الكريم، وكذلك منع وقف ما تغيرت الأحوال وتبدلت الأمور ل
 كثير من الأمور.  في المنقولات فأجازوه بسبب تغير أعراف الناس وهكذا
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 المحاضرة الحاداية عشر :

 قول الصحابي 

ة ين في تعريف الصحابي، فالصحابي مشتق من الصحبناك خلاف بين المحدثيين والأصوليمن هو الصحابي؟ فه
 ،وقد تطلق أيضا على البقاء معا حتى ولو لفترة من الزمن كما يقال فلان صاحبه في السفر ،والصحبة طول الملازمة

له عليه وسلم صلى الالأصوليين يعرفون الصحابي بأنه الذي لازم النبي  .أو أسابيع أو شهور اأيامقد يكون السفر و 
لى الله عليه إلى النبي ص جلسالملازمة فلا يكفي مثلا شخص  اشترطواف ،وصاحبه بحيث يطلق عليه صاحب عرفا

أكابر و  لعشرة المبشرين بالجنةاو مثل الخلفاء الراشدين، بضع ساعات معه، بل المقصود عندهم  من كان وسلم 
 تثبت له لاولا يقصدون أنه  .هريرة وغيرهم بن عباس، وأبيعبد الله و عبد الله ابن مسعود، الصحابة المعروفين ك

و كل ، والصحابي عند المحدثيين ه من ذكرنا وإنما المعتبر هو قول  الصحبة، وإنما النظر هنا إلى من يعتبر قوله،
 من به في حياته ومات على الإسلام.آله عليه وسلم وعاصره و من لقي النبي صلى ال

ابي وبعض العلماء يدخل فعل الصح ،داتهاجتهافتائه و كإأقوال   منصدر عن الصحابي ما يالمراد بقول الصحابي: 
ألة سلكن الراجح أنه لايدخل فالفعل من النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل التأويل فما بالنا بفعل الصحابي وهذه الم

 فيها خلاف.

المراد بقول الصحابي الذي نتكلم عنه هو ماصدر عن الصحابي من الأقوال والفتاوى والآراء المتعلقة بالشريعة ف
بي مدة. م ولازم النالإسلامية، وهذا الصحابي على طريقة الأصوليين وهو الذي لقيه النبي مسلما ومات على الإسلا

لى بعض د في عصره وأقرهم عالاجتهاد ومارس الصحابة الصحابة على الاجتهاالنبي صلى الله عليه وسلم  درب وقد
كان يعلم بأنهم سيحملون الراية بعده صلى الله عليه وسلم ولذلك تدربوا على   إذصوبهم في بعضها جتهادات و الا
 .آراء وهذه الأقوال هي موضع النقاسفتاوى و دات وبعد وفاته ظهرت لهم جتهاالا

 ،دتهاجقسم يؤخذ به بلا خلاف وهو مالا يمكن أن يدرك بالرأي والا -ول الصحابي إلى أقسام:ويمكن أن نقسم ق 
وهذا حجة  ،قول الصحابي قولا لا يمكن أن يقوله من تلقاء نفسه بل أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلمي أن وهو
 ،ثة أيامالحيض ثلا أقل أن بحديث ابن مسعود حنافوقد مثل له الأ ،له حكم الرفعحديث موقوف  لأنه تفاقبالا

 ده.اجتهاوهذا لا يمكن أن يقوله الصحابي ب

والظن  ،وهذا نوع من الإجماع السكوتي ،القسم الثاني: الصحابي إذا قال قولا وانتشر ولم يخالفه غيره من الصحابة-
حجة عند من يقول بالإجماع  وهوة الصحابة أنهم لا يسكتون عن المنكر لذلك هذا من أقوى الإجماعات السكوتيب

 السكوتي.
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وهل  العلماء، قاتفاوهذا ليس حجة على غيره من الصحابة ب ،القسم الثالث: قول الصحابي الذي خالفه فيه غيره -
اتجاهان الاتجاه الأول أنه حجة والمجتهد إذا وجد عددا من أقوال للعلماء هنا   هو حجة على غير الصحابي؟

لأن الصحابة أقرب إلى الصواب لأن لهم ثلاثة ميزات أولها  ؛يرجح بين أقوالهم ولا يخرج عن أقوالهمالصحابة فإنه 
معرفة أسباب و  حكام الشريعة بينهم، الميزة الثانية معاينة نزول القرآنالقرآن نزل عليهم والنبي تكلم بأاللغة فأنهم أهل 

الاتجاه الآخر  ،وسلم وهذا يجعلهم يتميزون عن غيرهم في فقههم، الميزة الثالثة ملازمة النبي صلى الله عليه النزول
الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم فنحن مأمورون باتباع النبي والشريعة لم تأمرنا باتباع غيره فلا حجة يرى أن 

لب لا في الغاف الأئمة الأربعة، فالإمام أبو حنيفة وأحمد تلخ، وهذه وجهة نظر أيضا، لذلك افي قول أحد بعده
يخرجون عن أقوال الصحابة، والإمام الشافعي يعظم أقوال الصحابة ولا يقول بالإجماع السكوتي وبالتالي له الحق في 

جواز مخالفة أقوال الصحابة لأن الصحابة ليسوا معصومين ولمن  ده. والراجح والله أعلماجتهاالمخالفة بناء على 
تلفة إذا لم يكن هناك اعتبارات مخ أما ،بأقوالهم إذا كان هناك اعتبارات مختلفةبعدهم من العلماء أن يجتهدوا ويؤخذ 

 بمنزلتهم. الا نخالفه تعظيما لشأنهم واعترافأولى أن فرأي الصحابة 

 شرع من قبلنا

لإنجيل اوالمراد به الأحكام التشريعية التي وردت في شرائع الأمم السابقة كالتواراة والإنجيل والتوراة هي أصل  
ن يدي "ومصدقا لما بي والإنجيل جاء ناسخا لبعض الأحكام كما قال عيسى ابن مريم عليه السلام وحكى القرآن عنه

 لكم بعض الذي حرم عليكم". ولأحلمن التوراة 

 شرع من قبلنا أقسام:و 

ا مما رهمالتوراة والإنجيل وغيالقسم الأول أحكام لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة لكنها مذكورة في كتبهم في -
 العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال"لا تصدقوا أهل اتفاقفهذا القسم ليس مصدر أحكام لنا ب بين أيديهم،

 .، بل نقطع بكذب كثير مما فيهالكتاب ولا تكذبوهم" فنحن لانعرف مدى صدق هذا الكتاب الذي بين أيديهم

نه من أوهذا لا شك  على الأخذ بها،السنة مايدل  وأالقرآن والسنة وورد في القرآن القسم الثاني أحكام وردت في -
فهذا من [ 183رة ]البقشريعتنا لأن الشريعة أقرته كما قال تعالى"كتب عليكم الصيام كما كتب على الذي من قبلكم" 

 العلماء. اتفاقشريعتنا ب

قال  كما أن الله عز وجل  ا،شرع من قبلنا وورد النص بنسخهالقسم الثالث أحكام وردت في القرآن والسنة أنها من -
ا حملت عليهم شحومهما إلا م ا"ومن البقر والغنم حرمنا عليهم كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمن في كتابه الكريم

هذا ليس من شريعتنا  .[126]الأنعام  هم ببغيهم وإنا لصادقون"اظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزين
على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم  ا"قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم لأن الآية السابقة
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خنزير فإنه رجز أو فسق أهل لغير به  فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم" وهذه الآية دليل على أن ما 
 ه هذه الأمةب توهذا نسخ واضح، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما خص حرم على اليهود غير محرم علينا

 "أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبل" أي للأمم السابقة.

له وهو محل النظر ومنه قول ال ،من قبلنا دون إقرار ولا إنكار شرعن عالقسم الرابع وهو ما ورد في الكتاب والسنة -
فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح "وكتبنا عليهم  عز وجل

حجة لأن  نهإ ونالإمام مالك يقولو  حنافالعلماء كالأعليهم فيها أي في التوراة، بعض  قصاص" والمقصود بكتبنا
يس له قيقة أن هذا الخلاف القديم لسكوت الشارع عليه إقرار له، أما الشافعية فيقولون أنه ليس من شريعتنا، والح

فهذا النوع غير موجود، بل الشريعة إما  ،بمعنى أنه لا يوجد في نصوص القرآن والسنة أحكام مسكوت عنها ،ثمرة
صلى الله عليه  والنبي ،قصاصال تفيدأقرت وإما نسخت والآية التي تكلمنا عنها أن النفس بالنفس والعين بالعين 

والقصاص مقصود به العدل وهذا معنى الآية، والنبي  ،وسلم حكم به والعلماء متفقون ومجمعون على مضمونه
والصحابة  والعلماء طبقوا معنى القصاص كما في هذه الآية وبالتالي كل الأمثلة التي قد تذكر من هذا القبيل هي 

شرع من قبلنا وسكتت عنها الشريعة منها أيضا"كتب عليكم القصاص  منبهذه المثابة لا توجد أحكام قد وجدت 
دوا عليه من اعتدى عليكم فاعتفالقصاص في الجروح، "ب، النبي صلى الله عليه وسلم قضى [188]البقرة  في القتلى"

 بمثل ما اعتدى عليكم" وهذه النصوص من الكتاب والسنة دليل على أن هذه الآية جزء من شريعتنا.

 

  بستصحاالا

دامة الصحبة ستب استصحاستدامة والطلب، فالامن الصحبة لكن صيغة الاستفعال فيها معنى الاب ستصحاكلمة الا
ستدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا، أو بتعريف آخر بقاء الأمر على ما  ب أنه استصحاولذلك عرفوا الا

ده في الماضي فهو وما علمنا وجو  ،فما كان ثابتا يبقى ثابتا وما كان منفيا يبقى منفيا  ،كان عليه ما لم يوجد ما يغيره
موجود ولا نحكم بعدمه إلا إذا ثبت عدمه وما علمنا عدمه في الماضي فالأصل أنه معدوم حتى يثبت أنه وجد، وهذا 

 المعنى استخدمه العلماء في مواقف كثيرة وبنوا عليه قواعد فقهية كثيرة.

 ب ستصحاواع الاأن

ن الأصل في الأشياء الإباحة فالله عز وجل باحة الأصلي للأشياء فنحن قلنا إب حكم الإاستصحاالنوع الأول -
ختصاص أي خلقها لتنتفعوا بها متنان واللام تفيد الاوهذا ا [46]البقرة  هو الذي خلق ما في الأرض جميعا"قال"

ية ]الجاث ا منه""وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميع جلوأيضا قول الله عز و  ة،فهذا نوع من الإباح
 ،و نبات أو جماد أو أي شيء خلقه الله لم يرد في الشريعة تحريمه فهو مباحفهذا هو الأصل فكل حيوان أ [13
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يأكلون حيوانا ليس موجودا في البلد التي أعيش  امثلا وجدت أناس .ب أصل الإباحة الأصليةاستصحاوهذا معنى 
فيها وهو ليس محرما لا من الطيور الجارحة المفترسة وليس من الحيوانات المفترسة ولا خنزير ولا كلب فالأصل أنه 

باح لمحرمات ويلأصل أنها ليست من اا الناس أو الموجود في الطبيعة االأشياء التي يصنعهو يحل لي أن آكله، 
 ها.ستخداما

لمضارب إذا ادعى اف ،راءة الذمم فالأصل براءة الذمةب البراءة الأصلية أو العدم الأصلي وهو باستصحاالنوع الثاني -
عدم الأصلي على البناء ذلك تبرأ ذمته ليد أمانة ولأن الأصل عدم الربح ف هأنه لم يربح فالأصل قوله لأن يد مثلا

 ية.واستخدمه الفقهاء كثيرا في الأحكام الشرع

ب الوصف الشرعي المثبت للحكم حتى يقوم الدليل على خلافه والوصف الشرعي هو أمر استصحاالنوع الثالث -
ظت فالأصل أن ستيقمعنوي تثبت به الحقوق، فمن ذلك مثلا الوصف الشرعي للطهارة والنجاسة، فمثلا كنت نائما وا

مثلا صلاة الظهر فشككت إن كنت متوضأ أم  أن يتوضأ فمرت ساعات وأريد أن أصلي النوم حدث وعلى الإنسان
استيقظت وتوضأت وصليت ركعتي الضحى مثلا ثم أتى وقت  إذاب عدم الطهارة، والعكس استصحالا فالأصل هنا 

 قاءب فأنا متأكد من وضوئي شاك في حدثي فالأصل هنا  ،وشككت عندها إن كنت نقضت وضوئي أم لا الظهر
قاء ماكان ب الأصل هم، وقولأن اليقين لا يزول بالشككثيرة منها: والقواعد المبنية على هذا الأصل   .وصف الطهارة

 .على ما كان

ب: عند الحنفية ومن وافقهم هو حجة في الدفع لا في الإثبات، وعند الشافعية والحنابلة ومن ستصحاحجية الا-
ي لكنه هو يبرأني من أي حقوق علفجة في الدفع ب حستصحاالاثبات، فب حجة في الدفع والإستصحاوافقهم الا

ي أنه يدفع عني أحجة في الدفع لا في الإثبات، أما أنه حجة في الدفع والإثبات  هفهذا معنى أن ،لا يثبت لي حقوقا
  ،الشريعة أخباره له أحكام في تالمفقود الذي انقطعفمثلا  .يجلب لي أيضا حقوقاو لتزامات والحقوق التي علي الا

فهو  ،لعلماءا من حياته فقد اختلفكنا غير متيقنين   إذال الخلاف في الشخص المفقود كونه حيا أو غير حي، فومح
ولكن حياته  ،تورث لغيره وزوجته تظل زوجة له لا تطالب بالطلاق عند الحنفية حي ولأنه حي تبقى أمواله كما هي لا

لا يصلح أن  لكن ؛مايضره لذلك هو حجة في الدفع بالاستصحاب فنحن ندفع عنه ،له أن يكون وارثا تسمحهذه لا 
 ي التزاماتثبات فقالوا ندفع عنه أب حجة في الدفع والإستصحاقالوا الافيجلب له حقوقا، أما الحنابلة والشافعية 

الدفع  ب عندهم حجة فيستصحاستحق نصيبه لأن الا، وإذا مات مورثه اتضره فيبقى كل شيء تركه على حاله
 لإثبات.وا

 ،ن الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل براءة الذمةبنيت على هذا الأصل منها قولهم إ هناك عدد من القواعد التي
دليلا من  امن الأدلة فإذا لم يجدو  اكثير  هذا الدليل كثيرا لأنهم أنكروا إلىالظاهرية قد لجأ و  .واليقين لا يزول بالشك

 ب .ستصحاقالوا نبقي ما كان على ما كان وتوسعوا جدا في الاالقرآن أو السنة أو قول الصحابة 
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 المحاضرة الثانية عشر:

 حكاا الأ استنباط طرق

عرب لا بد لعرب ولنفهم لغة القضايا لغوية لأن القرآن الكريم نزل بلغة ايركز على وهو لب علم الأصول، وهذا المحور  
لأي  في التعبير عن المعاني التي يريدونها في الخطاب فلا بددرس طرق وأساليب العرب وكيف يستخدمون اللغة أن ن

 ناظر في القرآن الكريم والسنة أن يتعلم أصول لغة العرب.

فأحيانا  لمعاني،ألفاظ ا لعلاقة اللفظ بالمعنى باعتبار الوضع، والوضع هو: أن العرب لما تكلموا العربية وضعوا  :أولا
لذلك قسمنا ف ،نا يضعونه لمعنى عام وأحيانا يكون اللفظ مشترك المعنىيضعون اللفظ الواحد لمعنى خاص وأحيا

 علاقة اللفظ بالمعنى إلى خاص وعام ومشترك.

معنى صطلاحا هو: اللفظ الذي وضع لول فلان انفرد بكذا أي اختص به، االلفظ المنفرد فنقهو في اللغة:  الخاص
صدق ت كلمة  فهي ،، فعندما نقول مثلا رجلاوقد يكون ذواتواحدة  اوهذا المعنى قد يكون ذات ،واحد على الإنفراد

ا ألفاظ ة وهي كلهفي الواقع حقيقة واحدة، وأيضا فيما يسمى بالمعاني كالجهل/ الرضا/ القناع ى كل رجل لكنعل
، ويدخل في ذلك أيضا ألفاظ الأعداد فهي وإن كانت تدل على عدد فالمعتبر هنا المجموع وضعت لمعان خاصة

 على الراجح عند الأصوليين.ن أسماء الأعداد تدخل في اللفظ الخاص إفراد، لذلك نقول وليس الأ

واللفظ الخاص إذا استخدم في نصوص الشريعة تكون دلالته قاطعة في المعنى ولا يحتمل معنى آخر وبالتالي لا 
هذا نص [ 86المائدة ]إشكال ولاإجمال في المعنى، لذلك قول الله عز وجل"فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام"  

بعين شاة ليه وسلم"في كل أر قول النبي صلى الله عفي خاص لا يحتمل إلا لفظ ثلاثة ولا يحتمل أكثر ولا أقل، و 
 لفظ شاة لفظ خاص لا يحتمل أي معاني أخرى.شاة" 

فيقولون عمت البركة أو عم المطر، أما اصطلاحا: اللفظ الذي  ،قولهم عم الشيء أي شملهمن لغة:  العا اللفظ 
ع واحد لهذه الأفراد ليشملها بوضووضع اللفظ  ،يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد دفعة واحدة من غير حصر

يل نخرج ألفاظ الأعداد فهي من قبلوقولنا من غير حصر  ،ختلاف الوضعليخرج المشترك لأن من أسباب الاشتراك ا
الجامعة/ الرجال/ النساء/ المؤمنون فهذه ألفاظ لخاص لا من قبيل العام، مثال العام عندما نقول السماوات/ طلاب ا

 واحدة من غير حصر.صلح له بوضع واحد دفعة تستغرق جميع ما ت
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ل نفس الله عز وجل"كقول ( "كل" كما في 1 من أشهرهاستعملها العرب في معنى العموم وهي كثيرة وهناك ألفاظ ا 
ل"وأحسنوا إن الله يحب ستغراق من ذلك قول الله عز وجـ ال التي للاالجمع المعرف ب( و 4، ذائقة الموت"

، وكذلك قول الله عز وجل "والوالدات يرضعن أولدهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم [165]البقرة  المحسنين"
ضافة كقول الله تعالى"حرمت عليكم أمهاتكم" الجمع المعرف بالإ( و 3الرضاعة" فهذا يصدق على كل الوالدات، 

قول الله كما في ستغراق  ( المفرد المعرف بـ ال للا2فالجموع المضافة بعد الأمهات معرفة بالإضافة، [ 43]النساء 
عز وجل"والعصر.إن الإنسان لفي خسر" فالإنسان هنا مقصود به كل إنسان، " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد 

المفرد المعرف بالإضافة كما قال صلى الله عليه  (5 مائة جلدة" فهذا يقصد على كل زاني وزانية،منهما 
فة وهذا هو المعر و نكره لكنها مضافة إلى الضمير الذي يعود إلى البحر  ةوسلم"والطهور ماءه الحل ميتته" فميت

النكرة في سياق النفي أو النهي كقول ( 6الحديث دليل على أن كل ميتات البحر حلال، ومن أشهر مايفيد العموم 
ولفظة أحد تصدق على كل من مات  [82]التوبة  الله تعالى"ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره"

 ".ومنه أيضا "لا يقتل والد بولدهمن هؤلاء المنافقين، 

م أراد  العربي إذا تكلم باللفظ العايستغرق جميع ما يصدر دفعة واحدة، فالأصل أن الإنسان  العام "تخصيص العا 
لكن كثيرا مايقصد العربي إذا استخدم اللفظ أن يقصر  ،كل الأشخاص أو الأشياء التي تندرج تحت اللفظ العام

خرج ه بحيث تمسميات : قصر العام على بعضالتخصيص هو، فيسمى بالتخصيص ما وهذا ،المعنى على أفراد بعينها
دليل : عينوهذا الدليل على نو  ،ج أفراد من العام يحتاج إلى دليلا وإخر  ن بالتخصيص.المعنيو أفراد وتبقى أفراد هم 

 دليل منفصل يستقل بنفسه.متصل بالكلام لا يستقل بنفسه، 

 المخصصات التي هي أدلة منفصلة: الدليل المنفصل

هذا لفظ عام يشمل كل ميتة  ،[3 ]المائدة من ذلك قول الله عز وجل"حرمت عليكم الميتة" ،الكلام المستقل :أولا 
طهور لبحر عندما سئل عنه"هو القول النبي صلى الله عليه وسلم عن اوهو ثم جاء نص آخر منفصل عن النص الأول 

ه الحل ميتته" فأخرج النبي ميتة البحر ودل على أن المقصود بالآية الميتات سوى ميتة البحر، من ذلك أيضا قول ماؤ 
القذف"والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلودوهم ثمانين جلدة.." فدل  الله عز وجل في عقوبة

لكن بعد ذلك ذكر الله عز ؛ على أن حد أي قاذف هو الجلد ثمانين ويدخل في ذلك الزوج إذا قذف زوجته
قل وهذا كلام مستلله" وجل"والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات با

 عن الكلام الأول.

لاة من ذلك قول الله عز وجل"وأقيموا الص ،أحيانا عقولنا تدلنا على أن المقصود من الكلام ليس العموم ،العقل :ثانيا
الله  لوآتوا الزكاة" فالخطاب إلى جميع الكلفين ويخرج من ذلك غير المكلفين كالصبي والمجنون، من ذلك أيضا قو 

 "كتب عليكم الصيام".عز وجل
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دمر كل شيء الرياح لم ت"تدمر كل شيء بأمر ربها" ف فهو معتبر في فهم النص منه قول الله عز وجل ،العرفثالثا: 
ء" "وأوتيت من كل شي تدمر، وقول الله عز وجل عن ملكة سبأ أمرت أن بمعنى كل شيء فهي دمرت الأشياء التي
 وك.أي كل شيء مما يمتلكه أمثالها من المل

 المخصصات المتصلة

قول الله تعالى "من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح في ف ،الاستثناءأولا: 
 قوله تعالىوفي أخرج من أكره على قول الكفر، " هذا استثناء إلا من أكره"قوله [ 116]النحل  بالكفر صدرا.."

 لا الى"والذينقوله تعوفي ستثناء يرجع إلى الدية، مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا" هذا الا "فتحرير رقبة مؤمنة ودية
يقتلون النفس التي حرم الله إلابالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما. يضاعف له لا يدعون مع الله إله آخر و 

خرجوا ف استثنى من آمن وعمل صالحاحا.." ن تاب وءامن وعمل عملا صالالعذاب يوم القيمة ويخلد فيه مهانا.إلا م
 في الحكم. ستثناء بإلا وأخواتها يخرج مابعدها عن ما قبلهامن الحكم العام، فإذا الا

النحاة وإنما المقصود الصفة المعنوية ككقول الله عز وجل في آية  دوليس المقصود الصفة عن ،صفةثانيا: ال
من نسائكم "تي في حجوركم من نسائكم الآتي دخلتم بهن" فوصف الربيبة بأنها لآالمحرمات من النساء"وربائبكم ال

 .له تلبنتها وإذا لم يدخل بها حفإذا دخل بالأم حرمت ا "تي دخلتم بهنلاال

فهذا حكم عام  [14]النساء  "ولكم نصف ماترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد"كما في قوله تعالى   الشرطثالثا: 
 ".لهن ولد فلكم الربع مما تركن "فإن كان ولد، ثم قال للزوج  وذكر الشرط وهو إن لم يكن لهنالميراث وهو نصف 

يوصي فعندما  ،ما قبلها وتنفيه عما بعدهاوإذا ذكرت غاية فهي تثبت الحكم ل والغاية هي نهاية الشيء ،الغايةرابعا:  
الغنى فإذا  حتى يصلوا حد ني أن يستمر الإنفاقيعفهذا  ،أنفق على هؤلاء القوم حتى يصبحوا أغنياء إنسان قائلا:

 أيها الذين ءامنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى، وقوله تعالى "يا وصلوا حد الغنى لا ينفق عليهم
فهذا يعني أن هذا هو القدر الواجب غسله وما بعده   [6]المائدة  المرافق وامسحوا بوجوهكم وأرجلكم إلى الكعبين"

 الغاية تخرج ما بعدها فلا تدخل في حكم ما بعدها.فليس من الواجب غسله، 

ة أو مجازي الوضع أو أن اللفظ صارت له معان هو لفظ واحد وضع لأكثر من معنى سواء كان في أصل :المشترك 
د على معنيين، واللفظ المشترك هو لفظ يتناول أفرادا مختلفة الحدو عرفية فيصبح اللفظ مشتركا في الدلالة على ال

للدلالة على فترة  موضوع فهو . مثاله لفظ القرءوهذا هو الفرق بين المشترك والعام ،سبيل البدل لا على سبيل الشمول
ة وعين الماء ر على سبيل البدل منها العين الباص كثيرة  يطلق على معانلفظ العين  وكذاالطهر وفترة الحيض، 

 هو يصلح لكل منها على سبيل البدل.الجاسوس فهذا لفظ واحد استخدم في معاني مختلفة و و 
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 ،القواعدريق بطترجيح يعليه قرينة أو  أن يحمل اللفظ المشترك على أحد المعاني وهذا المعنى إما أن تظهر وحكمه 
إذا تردننا في  هامنو  ،فالأولى حمله على المعنى الشرعيأن المعنى اللغوي إذا تعارض مع المعنى الشرعي فمن القواعد 

يم وهكذا هناك قواعد وضعت لتقد .يقة لا على المجازقحمل اللفظ على الحقيقة أو المجاز فالأولى حمله على الح
ن أسباب موهذا  المراد. على الفقيه أن يجتهد لمعرفة؛ لكن ربما تستوي الأمور وعندها بعض المعاني على بعض

اختلفوا في "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" فا قوله تعالى ف الفقهاء ومن أشهر الأمثلة المختلف عليهلاتخا
 كل فريق من المجتهدين له أدلة.  طهار،حيضات أم ثلاثة أ لفظ القرء فهل تنتظر المرأة ثلاث

 

 والمقيدالمطلق 

  أو امرأة، :عندما نقول وكذا ،قيدمن غير  ،رجل :اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه، كما نقول هو المطلق
سه مع في جن شائع وهو اللفظ الدال على مدلول المقيدعكسه و ، لا قيود لها فيه مطلقةكل هذه ألفاظ   ،كتاب

 .قيده افزدنا وصف ،فنقول مثلا رجل طويل أو أبيض أو أسود أو جزائري أو أمريكي ،تقييده بوصف من الأوصاف

م ثم قول الله عز وجل"والذين يظاهرون من نسائهف ،حكم المطلق أن يبقى على إطلاقه حتى يأتي دليل لتقييدهو  
فهي مطلقة ولم  ،رقبة لم يذكر أي وصف لكلمة [3]المجادلة  فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا" يعودون  لما قالوا

قول الله تعالى"والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا" يدخل فيه و ، ايضع لها قيد
أما المقيد فهو كما في . المرأة المتوفى عنها زوجها سواء كان مدخولا بها أو غير مدخول بها فكلمة أزواج مطلقة

وقوله في    ،لصيامل شرطك  فصيام شهرين متتابعين" فمتتابعين قيد مهم لا يمكن إغفالهقول الله عزوجل"فمن لم يجد 
أنه يعمل به إلا إذا قام ، فالأصل في القيد الرقبة بالإيمان قيدفيه [ 64]النساء "فتحرير رقبة مؤمنة" كفارة القتل 
تي دخلتم بهن" الاتي في حجوركم من نسائكم الإلغائه، كما في قول الله تعالى في وصف الربيبة"وربائبكم الدليل على 

 .غلبي كما قال العلماءقيد أ "تي في حجوركملاالوصف "ف

 الأمر والنهي

الى "أقم الصلاة كما في قوله تع  ، وصيغته الأشهر افعلستعلاءالموضوع لطلب الفعل على سبيل الا فالأمر هو اللفظ
كما في قوله "فمن شهد منكم الشهر فليصمه"   لمضارع لتفعل، وكذا لام الأمر مع ا[88لدلوك الشمس" ]الإسراء 

فهي  [433]البقرة  دهن""والوالدات يرضعن أولا كقول الله عز وجلوقد تدل عليه الجملة الخبرية   ،[185]البقرة 
 جملة خبرية لكن المقصود بها هو الحث فهي أمر.
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تأتي صيغة الأمر لمعان منها الوجوب والندب والإباحة والتهديد والإرشاد والدعاء وغيرها كثير، وإنما يعرف دلالته: 
ذه القرائن، هتجرد الأمر إذا  اختلف العلماء في دلالةذلك بطريق القرائن المختلفة الدالة على مراد المتكلم، لذلك 

 والجمهور على أنه يحمل على الوجوب.

[ أو الإباحة كما في قوله 33فقد يدل على الندب كما في قوله "فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا" ]النور  أما مع القرائن
أو الإكرام كما في  [48[، أو الدعاء كما في قوله "رب اغفر لي ولوالدي" ]نوح 4"وإذا حللتم فاصطادوا" ]المائدة 
 [ 26قوله "ادخلوها بسلام" ]الحجر 

ول الحنابلة والإمام مالك وظاهر قلعلماء فا فيهعده أمر فهذا اختلف  ورد حظر أو نهي ثم ورد ب: إذا الحظرالأمر بعد 
ة فانتشروا "فإذا قضيت الصلاوقوله الشافعي قالوا يدل على الإباحة كما في قول الله عز وجل"وإذا حللتم فاصطادوا"،

الأمر بعد الحظر يرفع  لحنابلة إلى أنا بعض  وذهب وذهب عامة الأحناف إلى أنه يفيد الوجوب، في الأرض"،
فإن كان واجبا قبل الحظر عاد واجبا، أو مستحبا عاد مستحبا، ورجح هذا  الحظر ويعود الحكم إلى ما كان عليه،

 .المذهب الأخير كثير من المتأخرين

لى النهي  والأوامر الدالة ع ،صيغ كثيرة أشهرها لا تفعل ، ولهطلب الكف عن الفعل على جهة الإستعلاءف النهيأما 
فكلمة ذروا مقصود بها النهي حتى [ 141]الأنعام كما في قوله تعالى"وذروا ظاهر الإثم وباطنه"   وذر، كقولنا كف

 ا.أمر  كانت صيغتها  وإن

ي دلت المعنى الذإن وجدت قرينة حملت على إن تجردت عن القرائن ،فالأصل حملها على التحريم  وصيغة النهي
"ربنا في قوله  التحريم، أما فيدفالنهي هنا يكما في قوله تعالى"ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق"   قرينة،عليه ال

 هذا  تيئيس لهم من التماس الأعذار.الله عز وجل"لا تعتذروا اليوم"  في قولو لاتزغ قلوبنا" فهو دعاء، 

 ؟النهي عن الشي  هلل يقتضي فساداه

لان كما في الفساد والبطقيقة الشيء وكينونته فهذا يقتضي يؤثر في ح كان منصبا على ما  النهي عن الشيء إذا-
 .النهي عن بيع الأجنة في البطون والصلاة بلا وضوء فهذا منهي عنه لذاته

أما إذا كان النهي غير متوجه إلى ذات الشيء وإنما إلى شيء يقارنه أو يجاوره كما في النهي عن البيع وقت  -
وإن  ،بانفكاك الجهة فهي مكروهة لا باطلةمغصوبة فجمهور العلماء قالوا النهي عن الصلاة في الأرض الو الأذان، 

 ن ذاتعهذه الصلاة صحيحة لا مكروهة فالنهي هنا ليس  العلماء قالوا أنجمهور أبطلها بعض العلماء كالظاهرية ف
 عما يلابسه. الشيء وإنما 
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نا كالبيع بشرط فاسد والصوم في يوم العيد فالجمهور ه  اللازمة له أوصاف الفعلبعض على  االنهي منصبإذا كان  -
وأما إن   ،لانيفيد الفساد والبطفقالوا إن كان في باب العبادات فهذا  حنافيذهبون إلى فساد الفعل وبطلانه، أما الأ

،  بالبطلانفنحكم بالفساد لا تترتب بعض الآثار،كان في المعاملات فقالوا إذا وقع الفعل واختلت بعض الأوصاف 
 .فهذا منهم مراعاة للواقع

  

 :المحاضرة الثالثة عشر

 اللفظ للمعنى استعمال

 قد يكونو قد يكون العرب الأول  واضع اللفظو  ،اللفظ في ما وضع له استعمالللفظ: هو  الحقيقي ستعمالالا
غة  وهي اللفظ المستعمل في ما وضع له ل حكقيقة لغوية: الشارع وقد يكون العرف فعندنا ثلاثة أقسام للحقيقة
ي وهي اللفظ المستعمل في معناه الشرعي أي ف حكقيقة شرعيةو ، كالشمس والقمر والنجوم والجبال والبحار والأنهار

لعلاقات  اما وضعه الشارع كألفاظ الإيمان والكفر والصلاة والزكاة والصوم والألفاظ التي استخدمها الشرع في بعض 
وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له عرفا في العرف اللغوي كلفظ السيارة  حكقيقة عرفيةو  كالزواج والخلع والطلاق،

ضع و وحكمه أن يبقى اللفظ على حقيقته ويثبت له المعنى الذي  اللغوية التي تكلمنا عليها سابقا.لأعراف وسائر ا
 الحقيقي. ستعمالله، ومن ثم يرجح الا

اللفظ في غير ما وضع له لوجود علاقة بين المعني الأصلي والمعنى المجازي وقرينة حالية  استعمال: فهو المجازأما 
ن المراد هو المعنى المجازي وليس الحقيقي، وذلك كما نطلق على إنسان أنه أسد أي أنه أو مقالية تدل على أ

هة وقرينة ة، فعندي علاقة المشاب)قابلت أسدا في الميدان( فلفظ الأسد مستعمل في غير ما وضع له في اللغ شجاع
 .الاثين علاقة وسنذكر أشهرهأن ألتقي بأسد في الميدان، والعلاقات كثيرة جدا أوصلها العلماء إلى ثاد ستبعا

النشيد الذي استقبل به النبي صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا فالبدر المقصود هنا هو النبي ما في ك  ،المشابهة-
 .وليس البدر الذي في السماء

م حل وأهلها هأن يذكر المحل ويراد الحال كما قال الله عز وجل "واسأل القرية" فالمراد :سؤال أهلها فالقرية الم-
 .الحالون فيها

حرير ت د جزء الرقبة وإنما عتق الرقبة أيكما قال الله عز وجل"فك رقبة" فليس المرا  ،الكل ويرادأن يذكر الجزء -
 .العبيد

 أكل ديته و إراقة الدم سبب للدية.فيقال مثلا فلان أكل دم أخيه أي  ،السببية-
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الله عز وجل على لسان  الرجل الذي كان مع يوسف عليه السلام في أن يسمى الشيء بما يؤول إليه كما في قول -
 .فهذه أشهر العلاقات ر خمرا" أي أعصر عنبا ليصير خمرا.السجن"إني أراني أعص

حكم المجاز: أنه إذا وجدت العلاقة والقرينة حمل اللفظ على مجازه ولا يحمل اللفظ على المجاز إلا إذا تعذر 
 الحمل على الحقيقة.

أو مجازا،  ه فيه حقيقة كاناستعمالهو اللفظ الذي ظهر المراد منه ظهورا تاما لكثرة  فالصريح:  يح والانايةالصر 
فمن ذلك قول الله عز وجل"واسأل القرية" فالمقصود هنا أهل القرية وإن كان هذا تعبيرا مجازيا إلا إنه معروف 

رجل عندما يقول الو  آخر.ومشهور جدا فهذا صريح في الدلالة على أن المراد سؤال أهل القرية ولا يقصد به معنى 
 يحتمل فهو أيضا صريح لا ،ريح لا يحتمل التأويل، و إذا قال الرجل لعبد أعتقتكهذا لفظ ص ،لزوجته أنت طالق

 الكناية، وحكم الصريح ثبوت موجبه بحيث لا يحتاج إلى نية وهذا هو الفرق بين الكنائي والصريح .

رجل لزوجته كوني ل الفمثلا قو  ،فهو اللفظ الذي استتر معناه ولا يفهم إلا بقرينة سواء كان حقيقة أو مجازا الانايةأما 
فنسأل الرجل إن أراد الطلاق أو لم يرده،  ،يحتمل الطلاق ويحتمل غير ذلك فهو لفظ كناية عن الطلاق عند أهلك،

ي فمثلا طلبت امرأة الطلاق من زوجها فقال لها اذهب .فحكم الكناية: لا نثبت موجبها إلا بالنية أو بالقرائن الدالة
 نائي لكن دلالة الحال أنه أراد معنى الطلاق.واعتدي عند أهلك فهذا لفظ ك

 .الدلالة إما واضحة وإما خفية، علاقة اللفظ بالمعنى باعتبار الدلالة

ف و الذي ظهر المراد منه بنفسه أي، من غير توق: وهظاهلرالفباعتبار وضوح دلالة اللفظ على المعنى تنقسم إلى 
ولم يكن المراد منه هو المقصود أصالة من السياق، فمثلا قول الله عز وجل"وما أتاكم الرسول  على معنى خارجي،

جزء من آية في سورة الحشر وهي تتكلم على قسمة الفيء والآية مسوقة [ 8]الحشر فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا" 
ى آخر تماما وهو وجوب طاعة أساسا لوجوب طاعة الرسول في قسمة الفيء، ولكن العلماء استخدموه في معن

وجوب طاعة الرسول، قول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر "هو  ول عموما فهذه الآية ظاهرة أصلا فيالرس
بارة على الطهارة "وحل ميتته" هي ع فأجابل أساسا عن الوضوء بماء البحر لطهور مائه الحل ميتته" فالنبي سئا

لم يقم دليل على التأويل فهذا حكم الظاهر،  صل وجوب العمل بظاهر النصوص ماظاهرة في تحليل ميتة البحر؛ والأ
 ،فالظاهر هو أضعف الدلالات من حيث الوضوح

وهو ما دل بنفس لفظه وصيغته على المعنى دون توقف على معنى خارجي وهو المقصود الأصلي من سوق  النص 
سيق أصلا للتفريق بين البيع والربا لأنه يرد على [ 485]البقرة الكلام فقول الله عز وجل"وأحل الله البيع وحرم الربا" 

 با دلالة نص.ع والر ، والتفرقة بين البيرمة دلالة ظاهرةقة بين الحل والحالذي قالوا إنما البيع مثل الربا، فالتفر 
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لنص اوحكم النص أنه يقبل التأويل ويجب العمل به مالم يقم دليل على تأويله، والفرق بين النص والظاهر هو أن  
لتأويل أضعف وعند تعارض النص مع الظاهر نقدم لأعلى وضوحا، واحتمال التأويل في الظاهر قوي واحتمال النص 

 دلالة النص على دلالة الظاهر لأنها أقوى منه.

أن يكون  :تأويله، ويشترط في العلى غير مدلوله الظاهر بدليل يعضدفي اصطلاح الأصوليين: حمل اللفظ  التأويلو 
مبنيا على دليل سواء كان هذا الدليل نصا أو قياسا أو إجماعا، وألا يعارض التأويل نص صريحا، وأن يكون اللفظ 

ه البيع" فقول الله عز وجل"وأحل الل ،فإذا استوفى شروطه سمي تاويلا صحيحا كما في التخصيص ،للتأويلقابلا 
غ وهو أن غير السائ التأويل البعيدظاهر في حل البيوع كلها لكن يخص منه مانهت عنه السنة من البيوع، وأما 

ة نكحت بي صلى الله عليه وسلم "أيما امرأيصرف النص عن ظاهره إلى معنى بعيد وليس عليه دليل كما في قول الن
بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل" فأول بعض العلماء المرأة في هذا الحديث بأنها المرأة الصغيرة دون 

وهذا تخصيص بلا مخصص وصرف النص عن ظاهره لأن لفظ المرأة يشمل الكبيرة والصغيرة فهذا تأويل  ،الكبيرة
أو غير سائغ  ائغسا ا،أو قريب اويل وضعف الدليل عليه كان مذموما فوصف التأويل بكونه بعيدبعيد وكلما بعد التأ

 يكون حسب قوة الدليل الدال على صرف النص عن ظاهره.

ما زاد وضوحا على النص ودل بنفسه على معنى مفصل على وجه لا يبقى فيه  : فالمفسر هوالمفسر والمحام
 ن جلدة"دوهم ثمانيت ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلوجل"والذين يرمون المحصنكقول الله عز   ،احتمال للتأويل

فثمانين جلدة وصف مفسر لا يحتمل تأويلا ولا أن يصرف عن ظاهره بزيادته على ثمانيين ولا ينقص  [2]النور 
جملة في م ء الحج، فالأوامرعنها، ومن المفسر أيضا ما بينته السنة  بيانا شاملا كأداء الصلاة وأداء الزكاة وكيفية أدا

 القرآن الكريم لكن بيان النبي صلى الله عليه وسلم القولي والفعلي جعل هذه الأوامر مفسرة  فلا تحتمل التاويل.

هو: الذي ظهرت دلالته بنفسه على معناه ظهورا قويا على نحو أكثر مما عليه المفسر ولا يقبل التأويل  المحامأما 
ولا النسخ كقول الله عز وجل في حق القاذف "ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا" فهذا نص محكم، كقول الله عز وجل في 

ة ]البقر  رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا""وما كان لكم أن تؤذوا  تحريم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
 .، فالمحكم أعلى درجات الوضوح وهو قطعي في دلالته ولا يقبل تأويلا ولا يحتمل غير المعنى المراد[53

نحن و  ،حنافالمراتب مع بعضها قدمنا الأعلى على الأدنى، وهذا التقسيم الرباعي عند الأ ىحدإإذا تعارضات و 
 أما الجمهور فهم يقسمونه إلى نص وظاهر فقط . ،ا فيه من تفصيللم ثرناهآ

 .والمتشابهتنقسم إلى الخفي والمشكل والمجمل : من حكيث خفا  الدلالة

 من ذلك أن الله عز وجل ،غموض ن في انطباقه على بعض الأفرادلفظ دلالته على معناه واضحة لك الخفي 
قال"والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" فالسارق عند العلماء من يأخذ المال خفية من حرز مثله لكن هناك أنواع 
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ن هل يقام ولك ،كنباش القبور فهذا نوع من السرقة  ،ممن يأخذون أموال الناس ويطلق عليهم ألفاظ غير لفظ السارق
بين العلماء، قول النبي صلى الله عليه وسلم" القاتل لا يرث" فلفظ القاتل واضح هذا فيه اختلاف  ؟حد السرقة

إلا  وبغض النظر عن هذه الاختلافات .هذا فيه اختلاف أيضا ؟المعنى لكن هل ينطبق هذا الحكم على من قتل خطأ
باق هذا طيكون في انوالخفاء  ،أن المقصود التمثيل وهو أن الخفي أصلا معناه واضح كلفظ السارق ولفظ القاتل

 اللفظ على بعض الأشخاص.

م يندرج تحته من الجزئيات التي هي محل نظر ونستخد علىوحكم الخفي أننا يجب أن ننظر هل ينطبق هذا المعنى 
 في ذلك مقاصد الشريعة والعرف.

فهو أعلى درجة في الخفاء وعدم الوضوح، والمشكل هو اسم لما يشتبه المراد منه بدخوله في أشكاله  المشالأما 
إشكال في المعنى نفسه لأنه يتداخل ويشتبك مع معان  ذافه ،على وجه لا يعرف المراد منه إلا بدليل يتميز به

حتاج أن نفك نف ،موضوع لأكثر من معنىرء فهو قد يكون ذلك في الألفاظ المشتركة كلفظ العين ولفظ القو  ،أخرى
 نبحث في القرائن والأدلة حتى نرجح معنى على آخر. كل أنحكم المش .الإشكال لأن المعنى نفسه غير واضح

فلا بد أن  ،ف المراديعر  منه فهو لفظ لا يفهم المراد منه بنفسه إلا بطلب البيان من المجمل وبيان  المجملأما -
 قوى خفاء وعدم وضوح من المشكل.وهو أ ،ا أرادنسأل المجمل لنعرف ماذ

يدخل في ذلك و فنعمل به وفق هذا التفسير، توقف عن قبوله والعمل به حتى يرد من الشارع البيان حكم المجمل الو 
 .الألفاظ المجملة التي بينها الشارع كلفظ الحج والزكاة والصلاة التي بينها النبي بقوله وفعله بيانا شافيا

د قرينة تدل على توج وهو لفظ خفي المراد منه فلا تدل الصيغة على المراد ولا سبيل إلى إدراكه ولا لمتشابهاوأخيرا -
ي بعض قد يوجد فو وهذا لا وجود له في الأحكام الشرعية في باب التكاليف،  .تأثر  الشارع بعلمهالمراد وقد اس

؛ لأن شابهالمت هذافيه لا يوجد فباب التكاليف  أما ،الآيات التي يطلق عليها أنها متشابهة كالحروف المقطعة
 المقصود به الإمتثال.

 ى:كيفية دالالة اللفظ على المعنباعتبار  

كما ا،  ، سواء كان المعنى المقصود أصالة أو تبعةصيغالالمعنى المتبادر فهمه من نفس  دلالة اللفظ على عبارة النص
عدد من لقت يفالآية س  [3]النساء قول الله عز وجل"فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع" في

، إذ دلت على إباحة النكاح، وعلى قصره على أربع، وعلى الاقتصار على واحدة عند خوف المعاني الأصيلة والتابعة
 وكلها معان دلت عليها العبارة نفسها. .عدم العدل
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لذلك  ،تزاميةل، وتسمى دلالة ادلالة اللفظ على معنى غير مقصود لا أصالة ولا تبعا لكنه لازم للمعنى صإشارة الن- 
عبارة  [188]البقرة  من ذلك قول الله عز وجل"أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم" ،فيها خفاء وتحتاج لتأمل

رأته ليلا ميلزم من ذلك وهو أن الرجل قد يأتي ا عنىلكن هناك م ،النص إباحة مخالطة الرجل لامرأته في ليل رمضان
ي زامية لم توجد في العبارة ولم يدل عليها النص فهتليه اللفظ دلالة إشارة وهي دلالة افهذا دل عل ،ويصبح جنبا

 تحتاج لتأمل.

وهي دلالة اللفظ على أن حكم المنطوق ثابت لمسكوت عنه لاشتراكهما في علة الحكم التي تفهم  دالالة النص-
وتسمى أيضا فحوى  حناف،وهي تسمى هكذا عن الأ. لقياس الأولى والقياس المساويلغة وهذا يعود بنا بال

 وعند الشافعية يسمونها دلالة الموافقة. الخطاب،

 وجبا للحكم، أوم نطوقزيادة على المنصوص عليه يشترط تقدمها حتى يصبح الم: فهو عبارة عن اقتضا  النصأما -
 رمةح فقول الله عز وجل"حرمت عليكم أمهاتكم" المقصود  ها،هي دلالة يتوقف صدق الكلام وصحته على تقدير 

كلها، فهنا أ "حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير" فالمقصود حرموقوله ليس الأم نفسها هي المحرمة،  ننكاحه
 منطوق اللفظ يدل على لفظ لا بد أن يزاد فيتوقف صدق الكلام وصحته على وجود هذه الزيادة. 

الله عليه  مثلا قول النبي صلى، وهي دلالة اللفظ على ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه المخالفة مفهو -
منطوق أن وال ،وصف مقيد لها ، فهذافي أرض الله وسلم"في السائمة زكاة" والسائمة هي الأغنام والإبل التي ترعى

هذه السائمة فيها زكاة فإن تجردت من وصف السوم لا زكاة فيها، أيضا قول الله عز وجل "وإن كن أولات حمل 
 الهن" فدلت الآية على وجوب النفقة للمطلقة وهي حامل حتى وإن طلقت طلاقا بائنفأنفقوا عليهن حتى يضعن حم

بسبب الحمل، فالمخالفة دلت على انتفاء هذا الحكم عند عدم الحمل، فهذه الكيفية في الدلالة هي في الحقيقة 
 مأخوذة من القيود التي وضعها الشارع لبعض الألفاظ.      

 الجمهور.     تقسيم ن لأن كلامهم فيه تفصيل أفضل م حنافعلى كلام الأ هذا التقسيموقد اعتمدنا في 
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 ضرة الرابعة عشر:المحا

  الاجتهادا

عل، وهو على وزن افت ،استفرغ وسعه في فعل شيء من الأشياءو  ابذل مجهودأي مصدر اجتهد في اللغة: د جتهاالا
عض العلماء ، وبستنباطي طلب الأحكام الشرعية بطريق  الافي اصطلاح الأصوليين: بذل المجتهد ما في وسعه ف

في طلب العلم بالأحكام الشرعية، فالمجتهد شخص مؤهل له حيثيات وشروط يقولون هو استفراغ المجتهد ووسعه 
هد في الأحكام الشرعية فعليه أولا أن يبذل ووسعه فيجت استنباطمعينة سنذكرها بعد قليل وهذا الشخص الذي يقوم ب

ل الشروط أن مد بعد أن يستكولا ب ،دا وهو ملوم على ذلكاجتهاالطلب ولا يقصر فيه فإن قصر فيه فهذا لايسمى 
ن تتوافر فيه بل يجب أ ،دجتهاأحد أن يقوم بالا فليس لكل .لا تبقى عنده مظنة وجود دليل آخرسعه بحيث و يبذل 
ن قد يكون م ا.أو لغوي اأو عادي ايبذل جهده في طلب حكم شرعي وليس حكما عقلي عليه أيضا أنثم  .شروط

جة كبيرة من العلم باللغة لكنه ليس مؤهلا للنظر في أحكام علماء اللغة الكبار المجتهدين في اللغة وهو على در 
ه بطريقة ضا لا بد أن يكون نظر أي مجتهدا في علم اللغة. الشريعة ولا يطلق عليه مجتهد في أحكام الشريعة وإن كان

فهم لا يخرجون عن  -وإلا فالذي يحفظ المسائل كما هو الحال مع أكثر المقلديين من المتأخرين ستنباطالا
 د.تهاجفهؤلاء لا يوصفون بالمجتهدين ولا يقومون بعملية الا -ستنباطالابب ولا يشغلون عقولهم المذه

 فيجب أن تتوافر فيه بعض الشروط:أما المجتهد 

و أحد كبار أالشرط الأول أن يكون عالم باللغة ويبلغ به حدا ليفهم مراد الشارع، فيبلغ من العلم باللغة مايبلغه سيبويه  
ى المجتهد أن غة العرب فعلعلماء اللغة ،وما يفهم به مراد الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن نزل بل

مر ينتقل لتابعين وبدأ الأكان هذا ملكة لدى الصحابة وربما كثير من اقد  و  ،لعرب ويفهمها جيدايعرف لغة تخاطب ا
 بلسان العجم فصارا لزاما على من أراد أن يفهم الشريعة أن يتعلم اللغة العربية. ما اختلط العرب  كتساب بعدإلى الا 

آيات عام ب كون حافظا بل أن يكون عنده إلمامالشرط الثاني أن كون عالما بكتاب الله عز وجل فلا يشترط أن ي
ومن الكتب  التفسير يحصل عليه من كتب يسمى بآيات الأحكام وهذا يمكن أنالكتاب و المعرفة التفصيلية بما 

 المتخصصة في آيات الأحكام القرآن.

د في جتهاد وليس بالضرورة بلوغ حد الاجتهاالشرط الثالث أن يكون عالما بالسنة بقدر كاف يمكنه من ممارسة الا
معرفة السنة لأن بلوغ هذا الحد كدرجات الحفاظ الكبار كالبخاري ومسلم وأحمد ابن حنبل وأصحاب السنن 

 جالامن السنة، وأيضا ليس كل السنة م ستنباطزمه أن يكون عالما فقط بمواضع الالا يلزم المجتهد بل يلوالصحاح 
بل فيها ما يختص بالتشريع وفيها مالا يختص بالتشريع، ويكون عنده معرفة ولو أساسية بقضية التصحيح  ؛للأحكام

هذه الجزئية أن يقلد علماء الحديث الذين يقومون بالتصحيح والتضعيف، وينبغي أن يكون يمكنه في و والتضعيف 
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ه في أحكام داجتهاورود الأحاديث التي سيتعرض لها أثناء والمنسوخ في السنة وأسباب لديه إلمام أيضا بالناسخ 
 الشريعة.

اسي في بل هو العلم الأس و أحد علوم الآلة؛لم علم جوهري وهيكون ملما بعلم أصول الفقه فهذا الع أنالشرط الرابع 
 علوم الآلة.

الشرط الخامس أن يكون عالما بمواضع الإجماع حتى لا يخرقه، فلا يجوز أن يجتهد في مسألة أجمع عليها العلماء 
 نقلا صحيحا وصار حكمها قطعيا.الإجماع ونقل 

تى تمثل المظلة التي يعمل تحتها المجتهد ح يوالتالشرط السادس أن يكون عنده فهم واطلاع على مقاصد الشريعة 
ة قاصد متعلقموال ،الضرر فهذا مهم جدا وإلا أوقع الناس في ؛لا يأخذ بظاهر نص يتعارض مع مقاصد الشريعة

 بالمصالح فلابد أن يكون ملما أيضا بقضية المصالح.

قاصد بفقه النفس، فينظر نظرا دقيقا في مما يسميه الإمام الغزالي أن يكون عنده استعداد فطري أو  الشرط السابع
 الشريعة و أحكام التشريع.

ن كقضايا لذلك قضايا أصول الديد لا يدخل في كل قضايا الشريعة بل هو مقصور على مالا نص فيه قطعيا و جتهاالاو 
معنى نية الدلالة بالتي أدلتها ظ د في الأمورجتهاد أو الحدود، وإنما يدخل الاجتهاعتقادات إجمالا لا يدخلها الاالا

ية النهي هل وقض ستنباطودلالة الا لة العام على أفراده، ومراتب الاستنباطأنها تقبل اختلاف الفهوم، كما في دلا
ختلف رة ا، وقضايا أخرى كثيالجديدة والسياسة الشرعية عموما النوازليقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد وقضايا 

 فيها العلماء تأصيلا وتطبيقا.

 ولا يجوز له أن يقلد غيره، وهو مأجور على ذلك حتىفي حقه هو واجب فمن توافرت فيه شروطه  :داجتهاام الاحك
ده أولى من أن يقلد غيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم"إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران اجتهاو  ،وإن أخطأ

 ،تاهثم ويحمل ذنب من أفجتهاد فيحرم عليه ويأالا ، وأما من لم تتوافر فيه شروطوإن اجتهد وأخطأ له أجر واحد"
 ا.اتفاققدرا وقع حتى وإن أصاب في قوله الصواب فهذا الصواب 

وابن  بعض أكابر الصحابة كعمر وابن مسعودوقع لوهذا  ،المجتهد في المسألة يتغير رأيبمعنى أن  داجتهاتغير الا
فالواجب  ،ثم جد لهم علم أو تغيرت وجهة نظرهم أو تغير فهمهم فأفتوا برأي آخر ائلعباس وغيرهم تكلموا في مس

 بالرأي الجديد ويترك القول الأول.أن يعمل على المجتهد في هذه الحالة 

، فتعارض هفي نظر  المجتهد عندما ينظر في أدلة الشريعة ربما يجد بعض النصوص التي تتعارض :تعارض الأدالة
صلا في والتعارض بهذا المعنى لا يوجد أ .معا ولا يرتفعان معا ناالمتناقضان أمران لا يجتمعو  ،تناقضهاالأدلة بمعنى 
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الشريعة، فالشريعة كلها جاءت من مشكاة واحدة وهو الوحي فلا يمكن ولا يتصور التعارض وإنما الذي يحصل أن 
تتعارض مع  يةهذه الآعارض مع هذه الآية أو هذا الحديث مثلا يتيظن أن ف ،المجتهد يحصل في  نظره هذا التعارض

يحتاج إلى ففهذا كله يبدو له بادي الرأي  ،أو أن هذا الحديث يتعارض مع أدلة الشريعة أو كليات الشريعة أخرى آية
 . إزالة هذا التعارض

 ريقتان في كيفية إزالة التعارض:عندنا ط

ع فنحكم للمتأخر على المتقدم وهذا مايسمى بالنسخ: وهو رفن أن يعلم تاريخ الدليلين المتعارضي الطريقة الأولى
لذلك النسخ لا يكون إلا زمن الوحي فلا ينعقد بالإجماع ولا بغيره من  ،الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه

سخ أن ة النمن أمثلو  ."ما ننسخ بآية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها" . قال تعالىالأدلة فالنسخ لا يكون إلا بنص
بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة اضطر إلى في مكة يصلون تجاه بيت المقدس و  المسلمين كانوا

الكعبة فأخذ يقلب وجهه في السماء فقال الله تعالى"قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة  مستدبراالصلاة 
، والصلاة في أول الأمر اسابق اشرعي ارعي نسخ حكمفهذا حكم ش ،ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام"

 ن الأمثلة. م وغير ذلك ثم نسخ ذلك بالصلوات المعروفة فرضت ركعتين كما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها

ين والجمع هو طريقتان الطريقة الأولى هي الجمع بين الدليل نان وهتاريخ الدليلين المتعارضيأن لا يعلم  الطريقة الثانية
 الدليلين مثل قول الله عز وجل"كتب عليكم إذا حضرأحد ل الإشكال بدون إهمال و التوفيق بين الدليلن بحيث يز 

 ففيها وجوب [181]البقرة  أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على  المتقين"
ثم جاءت آيات المواريث التفصيلية كقول الله تعالى"يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ  ،الوصية للوالدين

ي أن الوالدين هذا يعنو  ،الأنثيين" إلى آخر الأيات الكريمة فهذه الآيات تعطي كل ذي حق حقه وفيها ميراث الوالدين
جمع بين ، ولكن الصحيح اللعلماء قال في هذه الآية بالنسخفبعض ا ،من الميراث اليس لهما وصية لأن لهما نصيب

الذي يمنع و  ،ن من الميراث فإن لم يكن لهما ميراث فبالوصيةمع أن يقال الأصل أن يعطى الوالداووجه الج ،نالآيتي
نهما ا فيمكنه مثلا قبل أن يموت أن يوصي لهما إن عرف ،من الميراث أن يكونا مثلا كافرين فالمانع اختلاف الدين

رق الجمع من ط ، فالجمع هنا ممكن ونعمل بالآية.لن يدخلا في الإسلام ويموتا على الكفر فيوصي لهما  برا بهما
ص بعض الأفراد فبدلا وورد نص يستثني ويخص اله فإذا كان أحدهما عام اوالآخر مخصص اأن يكون أحدهما عام

ن ذلك أيضا حمل المطلق على المقيد إذا اتحد السبب مو  .نه خصصهمن أن نقول إن المتقدم نسخ المتأخر نقول إ
 .نهاعلى تفصيل يطلب في مظ

ر إما ن يكون أحد الدليلين فيه وجه أقوى من الدليل الآخأأما إذا تعذر الجمع فنلجأ للطريقة الثانية وهي الترجيح وهو 
ن ذلك ، معلى القياس والإجماغالصحيحة مقدم من حيث الثبوت وإما من حيث الدلالة فمثلا نص الكتاب والسنة 

أيضا الترجيح بالدلالة أي )بقوة الدليل( فنقدم النص على الظاهر ونقدم المحكم على ما سواه من ظاهر أو نص أو 
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من ذلك مثلا قول الله عز وجل بعد ذكر المحرمات من النساء"وأحل لكم ما وراء ذلك" فهذا ظاهر في  مفسر،
ء لكن قوله عز وجل"فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم إباحة الزواج بأي عدد من النسا

و ما ملكت أيمانكم" هذا نص في أن العدد لا يزيد على الأربعة فالآية الأولى ظاهرة في دلالتها تعدلوا فواحدة أألا 
ع النساء تدل في إباحة جمي لآيةأن هذه اوالثانية نص في الدلالة فنقدم النص على الظاهر، أيضا من تقديم المحكم 

لا "وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله و  منها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لكن قوله عز وجل في سورة الأحزاب
أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا" هذا محكم ولا يقبل نسخا فنقدمه قطعا على الظاهر، من ذلك أيضا ترجيح الحكم 

لى الحكم الثابت بإشارة النص لأن العبارة أقوى فقول الله عز وجل"يآ أيها الذين ءامنوا كتب الثابت بعبارة النص ع
عليكم القصاص في القتلى" هذه الآية تدل بعبارتها على وجوب القصاص وقوله عز وجل "ومن يقتل مؤمنا متعمدا 

 في النار وهذا جزء أخروي فأين الجزاء جزاء القاتل عمدا الخلودأن  افجزاؤه جهنم خالدا فيها" فهذه الآية عباراته
لذلك تقدم  ،لعقاب بالقصاص في الدنياا الكن الآية الأولى فيه ؛الآية أنه لا عقاب له في الدنيا وإشارة ؟الدنيوي

 الإشارة.دلالة العبارة على دلالة 

ق فعندما تكون حول العن دة التيلغة: من القلا والتقليد_ ننتقل بعد ذلك للكلام على غير المجتهد وهو المقلد، 
نه تقلد بهذه القلادة، والتقليد اصطلاحا هو: الأخذ بقول من ليس قوله حجة بلا إقول توضع على رقبة الإنسان ن

حجة ومن قوله غير حجة هو كل من عدا النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أخذ بقول الصحابي، وعرفه آخرون بأنه 
كنه كما هو شأن العوام فيسألون العالم حكم الشريعة في كذا فربما يفتيه ول  ه،أين قال قبول قول القائل وأنت لاتعلم من

مسألة وجها خفيا فيقول لا أشق عليه بفهم هذه ال ستنباطلأن العامي لن يفهمه فقد يكون وجه الا ؛لا يذكر الدليل
د بهذا المعنى التقليحكم المسألة، و وأقول له يجوز أو لا يجوز أو بما يكفيه في هذه الفتوى فأكثر العوام يكفيه 

علماء لولذلك اختلف ا .لأن الإتباع بلا دليل قد يكون مذموما وقد يكون غير مذموم-المدح والذم يحتمل وجهين: 
فيه  تباع بلا دليل ولا مستند في أمر يجبختلاف مبني على  أن التقليد المذموم هو الافي مسألة التقليد وهذا الا

والكفار  ،له تعالى عن الكفار"إنا وجدنا ءابائنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون" فهذا تقليد مذمومالنظر كما في قو 
يات أن يحتج لآاته ليه ءابائنا" فلا يجوز لإنسان جاءعما وجدنا ع "أجئتنا لتأفكنا احتجوا بهذه الحجة الرديئة قالوا

ن خالف فكل م ،وتعصب لقوله فهذا أيضا تقليد مذمومبقول الآباء، ومن ظن في إمامه أنه معصوم وتبع مذهبه 
المجتهدين أما تقليد العوام للعلماء و  .تباعا للهوى فهذا تقليد مذموم أيضاوضوحه له وترك الحق االدليل مع بيانه و 

فهذا تقليد محمود بلا شك لأن المطلوب من المكلف أن يطيع الله ورسوله وطاعتهما بالنظر في الكتاب والسنة 
ل إلا قول الله عز وجل"فاسئلوا أه ملأحكام  فهؤلاء العوام ليس عندهم آليات النظر في علوم الشريعة ولا يلزمهوا

الأعلم ، وعلى المقلد أن يتحرى الأتقى و فتون أهل العلم وما يقولونه يأخذون بهستفي ،الذكر إن كنتم لا تعلمون"
 ه حتى يصل لمعرفة حكم الله عز وجل.ويستفتي
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الأصل أن المذاهب الأربعة أو غيرها هي طرق لفهم أحكام الشريعة وهي قواعد  :مذاهلب وهلل يجوز تقليدهلااتباع ال
موجودة لكل إمام في كل مذهب، فمن رأى أن مذهبا من المذاهب هو أقرب إلى الحق فليتبعه ولكن لا يكون اتباعه 

ويتبع  فعليه مخالفة المذهب في هذه المسألةفيها  بين أن في المذهب مسألة قد أخطأفي كل صغيرة وكبيرة فإذا ت
الدليل، والشريعة حجة على المذاهب وليست المذاهب حجة على الشريعة وإنما يصوغ اتباع المذاهب لأنها وسائل 

يلة للحق، وس هلفهم الشريعة ومعرفة أحكامها لا لأنها حق في ذاتها وهذا الفرق بين أن نعتقد أن المذهب حق أو أن
ن يتعصب الإنسان لمذهب من المذاهب ولا من الأفراد و لا من كبار العلماء بل يتسع أفقنا لنعلم أن هذه ولا يجوز أ

 ف كما ذكرنا فلا تضيقدهم نشب الخلااجتهاالمذاهب هي مناهج لفهم الشريعة ولأنها تقوم على نظر البشر و 
 ختلاف.صدورنا بالا

ه ونظره في دجتهاجتهد ويتحرى ويطلب الصواب والحق بناء لاوعلى كل واحد أن يعلم منزلته فإن كان عالما فلي 
 أحكام الشريعة، وإن كان عاميا فلا وسيلة له إلا أن يسأل أهل الذكر ويجتهد في أن يبحث ويسأل عن من هو أتقى

بشرع الله عز وجل فإن تبين أن الذي سأله في وقت من الأوقات فتواه غير صحيحة أو شك في أنها كذلك  وأعلم
 يسأل غيره في هذه المسألة.فل

بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على محاور علوم الفقه ودروسها ونصل إلى نهاية كلامنا مع حضراتكم نسأل الله عز 
 وجل أن ينفعنا جميعا بما تعلمنا.
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 مقاصد الشريعة

 المحاضرة الأولى:

التوجه إلى الشيء، فيقال  مقاصد لغة: جمع مقصد وهي مشتقة من القصد، ومن معاني القصدال

قصدت الشيء وقصدت إليه: أي توجهت إليه، ومن معانيه أيضا الاعتدال والتوسط،  قال عز 

، "واقصد في مشيك واغضض من [9]النحل  وجل "وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر"

ا ، ومن معانيها أيضا السهولة واليسر كما في قوله تعالى"لو كان عرض[99]لقمان  صوتك"

 أي قريبا لا مشقة فيه.  [24]التوبة  قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك"

والمقصود هنا أن العلماء نظروا إلى أن الشريعة الإسلامية لها من وراء الأحكام حكم وقصود،  

فالشريعة إنما جاءت لمصلحة العباد في الدنيا والآخرة، إذ جاءت بأحكام تنظم علاقة العباد بربهم 

بينهم بحيث إن من اتبع هدى الله عز وجل وسنة رسوله استقامت أمورهم  وعلاقاتهم فيما

 وأصابوا الفلاح والنجاح في الدنيا ودخول الجنة في الآخرة. 

في صدور العلماء ولكن لم يفردوا هذا العلم ولم يقدموا تعريفات كما  مستقراهذا المعنى كان 

قدموا لسائر العلوم، حتى الإمام الشاطبي رحمة الله عليه الذي كان أول من أفرد هذا العلم 

بالتصنيف لم يقدم تعريفا كافيا لهذا العلم، إلى أن جاء العلماء المتأخرون واشتدت الحاجة  لعلم 

 العصر وما قبله بقليل فبدأ الاهتمام بهذا العلم وبدأ التأليف والتصنيف فيه.المقاصد في هذا 

ومن التعاريف التي ظهرت تعريف الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه قال: هو المعاني والحكم  

الملحوظة  للشارع في جميع أحكام التشريع أو معظمها  بحيث لا تختص ملاحظتها بنوع واحد 

  من أحكام التشريع.

وعرف علال الفاسي المقاصد بأنها: المعاني والأسرارالتي وضعها الشارع في كل حكم من 

 أحكام التشريع.

والدكتور يوسف العالم عرفها بأنها: الغاية التي يرمي إليه التشريع والأسرار التي وضعها 

 الشارع الحكيم عند كل حكم من الأحكام التشريعية.

هي الغايات التي وضعت في الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة  وعرفها الدكتور الريسوني فقال:

 العباد.

 علاقة المقاصد بأدلة الشريعة الإسلامية:

من حيث علاقتها بالقرآن الكريم فالقرآن مصدر المقاصد لأنه الذي نبه على علل التشريع وعلل  -

قول الله عز وجل عن  الأحكام، وهو الأساس الذي تعود إليه سائر الأدلة، فنجد في باب العبادات

،  وعن الصيام [24]العنكبوت  إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر"وأقم الصلاة الصلاة "

، وفي شأن الزكاة [981]البقرة  "كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون"

الأخلاق والترابط ، وفي باب [901]التوبة  "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها"

الاجتماعي نقرأ "وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على 

 الأخرى فقاتلوا التي تبغي..." إلى أن قال الله تعالى "إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم"
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صاب والأزلام رجس ، وفي باب الأحكام التشريعية "إنما الخمر والميسر والأن[90]الحجرات 

من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في 

. وقد [99-90]المائدة  "فهل أنتم منتهون  الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة

 اشتمل القرآن على عدد كبير من القواعد المقاصدية.

ى الله عليه وسلم تبين كثيرا من الحكم والمعاني والعلل التي وراء أحكام كذلك سنة النبي صل-

الشريعة، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الرفق أنه" لا يوضع في شيء إلا زانه 

ولا ينزع من شيء إلا شانه"، ومن مظاهر الرفق قوله "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك 

قد امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعمال التي فيها مشقة من باب عند كل صلاة". و

التيسير وأنه لو داوم عليها لأوقع الناس في حرج، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 

صلاة التراويح بالناس ليلتين أو ثلاثة ثم امتنع فلما سألوه قال: خشيت أن تفرض عليكم، وسئل 

يا رسول الله؟  قال: "لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم"، فكان الحج مرة  عن الحج: أكل عام

 واحدة للتيسير على الناس.

علاقة المقاصد بالإجماع: ذكرنا أن الإجماع لابد له من مستند وأنه قد يقع أحيانا عن اجتهاد، فما -

لمصلحة الناس اتفق عليه العلماء يصبح اجماعا ، ويكون هذا الإجماع المتفق عليه مراعاة 

ومراعاة لمقاصد الشريعة؛ لأن المجتهدين عندما يتفقون على أمر يكون موافقا لكليات الشريعة 

 ومقاصدها ومحققا لمصالح العباد.

_ علاقة المقاصد بالقياس: القياس إلحاق فرع بأصل بجامع العلة، والعلة وصف منضبط يصلح 

ة أو دفع مضرة وهذا هو أساس علم أن يناط به الحكم وهذا الوصف يقصد به جلب مصلح

 المقاصد.

_ علاقة المقاصد بالمصالح: فالمصالح متقاطعة مع المقاصد، ومع أن الشافعية حرجوا في الكلام 

 ،على المصالح لكن توسعوا في الكلام عن القياس وعلله وهذا جرهم إلى مراعاة العلل والمقاصد

ن تبعهم في الكثير من الأمور التي أخذوا فيها ومن ثم فإنهم عند التطبيق وافقوا المالكية وم

 بالمصالح المرسلة فهي متقاطعة مع المقاصد، فما دامت المصلحة ملاءمة ومطابقة لمقاصد

 عتبار.الشريعة فنأخذ بها ونضعها في الا

وأيضا الاستحسان: وهو العدول عن الحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها لدليل أقوى، 

دول أيضا يكون لمصلحة لجلب منفعة أو دفع مضرة إذ يلاحظ أننا لو أعملنا القياس في وهذا الع

المسألة وأعطيناها حكم النظير لتولدت مفسدة أو لضيعنا مصلحة لوجود دليل يحتم العدول عن 

 الأخذ بالنظير، فالإستحسان أيضا مرتبط بمقاصد الشريعة الإسلامي.

المفضية إلى الشرور والمقصود به قضاء مصالح الناس ودفع وسد الذرائع: هو غلق الأبواب 

الضرر عنهم، وسد الذرائع أصلا قائم على دفع المضار ومن ثم جلب المصالح، فالمقصود إذا 

 من سد الذرائع تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية.

عراف كذلك العرف سواء كان قوليا أو فعليا عندما نراعيه فإننا نيسر على الناس؛ لأن الأ

والعادات التي مارسها الناس واعتادوها يسيرة عليهم، فما دامت هذا الأعراف لا تخالف الشريعة 
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ومنضبطة بضوابط العرف التي تكلمنا عليها فإن الشريعة تراعيها وتعتبرها من مقصود الشريعة 

 لأنها تيسر على الناس في أحوالهم ومعاملاتهم.

 ة المتفق عليها والمختلف فيها.وهكذا ترتبط المقاصد بمصادر الشريع

 :علم المقاصد ةنشأ

شأنه شأن سائر العلوم تكون موجودة في الصدور ثم يبدأ التصنيف فيها شيئا فشيئا، وعلم  

المقاصد هو آخر العلوم  الشرعية التي صنف فيها، مع أنه علم جوهري إلا أنه تأخر وهذا بقدر 

والسنة بالتنبيه على المعاني و المقاصد وتعليل الله عز وجل. وقد جاءت الشريعة في القرآن 

الأحكام الشرعية، وهذه المعاني والعلل نجد الصحابة رضوان الله عليهم قد راعوها في أحوالهم 

 .وفتاواهم، فكانت هذه المعاني موجودة تعلمها الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم

 تنويبتعدون عن التعر على الناس لتيسيكانوا يحاولون امن ذلك قضية التيسير فالصحابة  

والتعمق وعليكم  تنطعالون مسعود رضي الله عنه"إياكم والتعمق والتكلف، من ذلك قول اب

 .يقول عمر رضي الله تعالى عنه "نهينا عن التكلف نهينا عن التكلف" وهكذاوبالعتيق"، 

الحفاظ على الدين والأمة، من ذلك وب المصالح وتحقيقها ودفع المضار كانوا يحافظون على جلو

اختلاف  رغم ومانعي الزكاة ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه عزم على حرب المرتدينمن و

وإلا لفتح الباب للخروج عن الأحكام  ،بعض الصحابة معه وكان في ذلك حفاظ على الأمة

بن  أشار عليه عمرو .والواجبات الشرعية وكذلك الردة وترك من ارتدوا حتى يفتن الناس

قضى عمر رضي الله عنه ألا يقسم والخطاب بجمع القرآن الكريم هذا أيضا من حفظ الدين، 

 تركها وألاينبغي  وأنه  القادمةأرض الخراج على الفاتحين ورأى أن هذا فيه تضييع للأجيال 

ويح جمع الناس في صلاة التراوالفاتحين كما كان يحدث في عهد النبي وعهد أبي بكر،  بين قسمت

 .لى صلاة أبي ورأى أن هذا فيه مصلحة جمع الناس بعد أن كانوا متفرقينع

كان إبراهيم النخعي رضي الله تعالى عنه ممن ف، وانتقلت هذه الروح إلى التابعين ومن بعدهم

الأئمة الأربعة بدأ من ونرى ذلك عند يرى أن أحكام الشريعة معقولة المعنى ويصرح بذلك، 

سان ستحقول عن الايان متوسعا في باب الإستحسان، والإمام مالك الذي حنيفة الذي ك يالإمام أب

نها متقاطعة مع مقاصد الشريعة، إتوسع في باب المصالح التي قلنا ينه تسعة أعشار العلم وإ

ى إذا وقعت الواقعة فعل :الإمام الشافعي أيضا كان يشير أحيانا إلى المعاني والحكم فكان يقولو

فإذا عدم المطلوب  "المجتهد أن ينظر أولا في الكتاب فإن وجد مسلكا فهو المراد....إلى أن يقول 

ي وهذا الكلام نقله الإمام الجوين ".لم يخض في القياس ولكن لينظر في كليات الشريعة ومصالحها

 .افعينسبها إلى الشورحمة الله تعالى ولعله أعاد صياغة العبارة 

ة لشريعفي اتهم إلى المعاني والحكم والأسرار اهم وكتابفي فتاوا العلماء ينبهون بدأ وهكذا 

ي وهو من أهل ذالحكيم الترم فقد للأسف اوكثير منه في هذا البابلفات سلامية، وممن له مؤالإ

علل  فيوله كتب  ،ي الحكيمذبن علي المعروف بالترملثالث الهجري أبو عبد الله محمد القرن ا

الباقلاني المالكي المعروف كان يشير وبعض الأحكام ومقاصد الشريعة في بعض التشريعات، 

جتهاد، لتقريب والإرشاد في ترتيب طرق الاكتاب اما في في كتبه إلى تلك المعاني  المقاصدية ك

 ،عروفةوله كتبه الم ،إلى أن جاء إمام الحرمين عبد الملك الجويني وهو علم من أعلام الشافعية
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والمال،  لوالعق لالنسالنفس ويسمى بالكليات الخمس حفظ الدين و ويعتبر أول من تكلم على ما

الإمام الغزالي تكلم في كتبه على عدد كبير من هذه المعاني، ثم جاء الرازي فخر الدين وأدلى و

قرافي الوثم العز بن عبد السلام وله كتابه العظيم قواعد الأحكام،  ،سيف الدين الآمديثم  بدلوه،

وهو من المالكية والمالكية لهم اهتمام كبير بقضية المصالح فتطور الأمر على أيديهم جدا خاصة 

أنهم يهتمون بكتب الشافعية في علم الأصول وطوروا الكلام على المعاني التي تكلم عنها الإمام 

، وكذلك الحنابلة كسليمان الطوفي أحد كبار الحنابلة وله كلام على قضايا تتعلق الغزالي والجويني

 لللكلام على المقاصد وعل دائمايتعرضان ابن تيمية وتلميذه ابن القيم و ،بالمصالح والمقاصد

وأسرارها ومعانيها ومراعاة هذه القضايا عند إصدار الأحكام والفتاوى وأن إهمال ذلك  الأحكام

أخيرا جاء الشاطبي بعد كل هؤلاء واستطاع أن يجمع وة على الشريعة وعلى أحكامها، فيه جناي

وهو كتاب لا يستغني عنه طالب علم  ،هذا الكلام المتناثر وهذبه في كتابه الشهير بالموافقات

فتكلم على مقاصد الشارع  ،شرعي فضلا أن يكون له اهتمام بعلم مقاصد الشريعة وأحكامها

ة الأحكام تكلم عنها من منظور مقاصدي وهكذا، ولكن للأسف مع غزارة ما فيه والمكلفين وأدل

من العلم وأهمية ما فيه من العرض الشيق للشريعة ومقاصدها ومقاصد المكلفين والأمور الهامة 

حظه من الرواج وخفت الكلام على علم  ينلالتي تكلم عنها الشاطبي في هذا الكتاب إلا أنه لم 

 حتكاكالتدخل الأجنبي والا ، حتى جاءمود والركودتعرض الأمة لحالة من الجالمقاصد؛ بسبب 

حتلال في فرض سيطرتهم وفكرهم م علمي وفلسفات جديدة ومحاولة الابثقافة جديدة وتقد

جتهاد مرة أخرى والنظر في مقاصد الشريعة ظهر الكلام عن الحاجة لممارسة الاوعاداتهم، ف

الغزالي وابن رشد وابن تيمية كيون آثار العلماء الكبار ن يح، وظهرت جهود لبعض مالإسلامية

وجمال الدين وظهر أمثال رشيد رضا  ،وابن القيم والكلام على هذه المعاني التي غابت عن الأمة

الطاهر ابن عاشور يعد كتابه في مقاصد الشريعة الثاني في الأهمية بعد  القاسمي وغيرهم، لكن

لكتاب الشاطبي، وألف أيضا عدد من العلماء كعلال الفاسي  وهو كالمكمل  ،كتاب الشاطبي

 في التأليف في علم المقاصد. اويوسف العالم والدكتور الريسوني وغيرهم كثير بدأو

 أهمية هذا العلم:

على وعلى فهم نصوص الشريعة  العالم لأنه أولا يعين ؛غنى عنه بالنسبة للعلماء فهذا العلم لا

  ت المختلفة، وكذلك الموازنة بين المصالح والمضار، والترجيحوالدلالاالموازنة بين المعاني 

ماورد حكمه على مالم يرد فيه قياس وبين الروايات المتعارضة مع مراعاة مقاصد الشريعة، 

التي ليس لها نظير  علم المقاصد يمكن طالب العلم والمجتهد من الكلام على النوازلو .حكم

 .كقضايا الأقليات المسلمة

أن عمر رضي الله عنه لم يطبق حد السرقة  ذلك ومن ،علم المقاصد في التطبيقالفقيه ويحتاج 

في عام الرمادة وهذا فقه في التطبيق لأن الحد موجود في القرآن وفي السنة و لا يستطيع مسلم أن 

سلام لإهم سهمهم ورأى أن اولم يعطسهم المؤلفة قلوبهم  وعلق يلغي هذا الحد ولكنه فقه التطبيق،

هذا السهم الآن نحن في حاجة إليه حاجة شديدة، وهكذا هذه الأمور كلها بحاجة و ،عنهم في غنى

 إلى فقه ونظر مقاصدي. 

أيضا علم المقاصد مهم جدا للدعاة إلى الله عز وجل لأن هذا العلم يوقف من يتعلمه على لطائف 

غير المسلمين  ةيد جدا لدعووهذا مدخل ج الشريعة الإسلامية وما فيها من كليات عظيمة،
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ن لا يفهمون المغزى من والتشريعات ولماذا فرضت هذه يالمسلمبل ومن فكثيرمن غير المسلمين 

النبي صلى الله عليه  في وصفالفرائض؟ لماذا حرم هذا؟ لماذا أبيح هذا؟  يقول الله عز وجل 

لأغلال التي كانت وسلم "ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم وا

عليهم" فعلى الداعي أن يبين أن الشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد وهذا يحبب الشريعة إلى 

تثقلون الصلاة و العبادات والأوامر والنواهي سي فكثير من الناس حتى من عوام المسلمين ،الناس

المصالح تحقق لهم والمغزى منها وأنها تقربهم إلى الله عز وجل و الأنهم لا يفهمون معناه

الأخروية والدنيوية، ولكن إذا بسطت هذه المعاني وييسر فهم الأحكام عليهم فلا شك أنهم 

وهذه المعاني أيضا تمكنه من رد  ،للأمر عن محبة واقتناع ونسيزدادون قناعة بالدين ويمتثل

ة ه ومن دعوأيضا من الدفاع عن دين الداعيعلم المقاصد يمكن فالشبهات خاصة في عصرنا هذا، 

غير المسلم، وغير المسلم يستفيد جدا من علم مقاصد الشارع لأن هذا العلم يوقفه على عظمة 

أحكام الشريعة بحلالها وحرامها وأوامرها  تحققهاالشريعة الإسلامية والمصالح العظمى التي 

و واقع في ه مابين يقارن بين أحكام الشريعة وعظمتها وما فيها من درأ المفاسد وفونواهيها، 

ومثل هذه المقارانات مهمة لكثير من  ،الوضعية والرسالات المحرفةوالقوانين الديانات الأخرى 

 غير المسلمين ليقتنعوا بدين الله عز وجل.
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 المحاضرة الثانية:

 طرق معرفة مقاصد الشريعة الإسلامية:  

استقراء نصوص بتوصل إليها عن طريق نصوص الشريعة نفسها، أو ي   مقاصد الشريعة 

 الشريعة، أو الإجماع، أو بسكوت الشارع.

 ة منها ماوأحكام الشريع ،مقاصد الشريعة مرتبطة ارتباطا وثيقا بقضية تعليل الأحكام الشرعية إن

وهذه أمور لا دخل  ،راتاخاص بالعبادات والتقديرات ونحوها كالكف ذامعقول المعنى وهغير هو 

هذه الأمور أيضا تشتمل على مصالح، وسائر أحكام الشريعة ومع ذلك ف ،للعقل والتعليل فيها

في نصوص الشريعة واستنباط  المعروفةويجتهد العقل المؤهل بالشروط  معقولة المعنى معللة

الأحكام الشرعية؛ ومقصود الشريعة الأعظم تحقيق مصالح العباد في الدارين كما قال الله عز 

وعلى  ،[99]النحل  مؤمن فلنحيينه حياة طيبة" وجل "من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو

]طه  النقيض من ذلك"ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى"

942]. 

 :معرفة مقصود الشارع من الأحكام يكون بإحدى الطرق الآتية

 معها العللومن الأحكام  افتذكر الشريعة كثير الطريقة الأولى: هي نصوص الشريعة نفسها 

 ،القياس من بابالعلة  ويدرس هذا دراسة موسعة في مبحثوالغايات التي من أجلها شرع الحكم، 

ور في القرآن إما صراحة وإما هو مذك ما فمن العلل ،ومع ذلك فالذي يعنينا منه قضية التعليل

"من أجل ذلك  من أمثلة الصريح قول الله عز وجل بعد أن ذكر قصة ابني آدم عليه السلام .ءاإيم

ئيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا الى بني إسركتبنا ع

قول النبي صلى و، واضح للحكمفهذا تعليل  [14]المائدة   ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا"

تئذان سالا اية منالغأن بتصريح من النبي ستئذان من أجل البصر" "إنما جعل الا الله عليه وسلم

 ،ت وهذا نص صريح في علة الإستئذانمنع الغريب من أن يتعدى بصره على عورات أهل البي

 إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر"وأقم الصلاة " الصلاةشأن قول الله عز وجل في و

حي "إن ما نهيتكم عن ادخار لحوم الأضا قول النبي صلى الله عليه وسلمو، [24]العنكبوت 

قول الله عز وجل "ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي ولأجل الدافة"، 

فنص [ 9]الحشر كم" القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء من

صريح  هذا تعليلف ،علته والغاية منه ألا يكون دولة بين الأغنياء فقطوالقرآن على توزيع الفيء 

قول النبي صلى الله عليه وسلم عن القطط "إنها من الطوافين عليكم وللحكم المذكور في الآية، 

 .رها ليس نجساؤوالطوافات" فذكر ما يدل على أن س

وباء  ،ولام التعليل ،ولكيلا ،ولكي ،والألفاظ الدالة على التعليل في اللغة كثيرة ككلمة من أجل 

والمفعول لأجله، فاللغة العربية فيها أدوات التعليل إذا  ،وحتى ،ولعل ،ببيةوفاء الس، السببية

التعليل، يدخل في ذلك أيضا أن القرآن الكريم يذكر في ذكرت في القرآن والسنة فهذا نص 

المصلحة أو المفسدة المترتبة على الحكم كما في قول الله عز وجل بعد ذكر بعض آيات الصيام 

صل لأن الأ؛ بكم اليسر ولا يريد بكم العسر" "يريد الله مسافر والمريضوالرخص المذكورة لل

في الشريعة التيسير وأن الله تعالى ما جعل في الدين من حرج، و ذكر مثل هذه العبارت بعد 
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العلة والحكمة التي من أجلها شرع إلى  شير يترتب على الحكم من مصالح ومفاسد الأحكام وما ي

وجل "يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما قول الله عز والحكم، 

المنفعة، هذا من حيث  لىن الإثم في الخمر والميسر يرجح عأبأكبر من نفعهما" تصريح أيضا 

 الكلام على أمثلة التصريح.

 ،ثاره عبلم يكن هذا الوصف علة الحكم لكان ذك بالحكم لو امقترن اأن يذكر وصففبأما الإيماء 

بما كسبا نكالا من الله"  ق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءمثلا قول الله عز وجل "والسار

ومن ثم فالسرقة هي علة القطع،  ،حكم القطعبفالسرقة هي الوصف الذي اقترن [ 18]المائدة 

يشتكي أنه واقع امرأته في نهار رمضان فيقول له صلى الله عليه وسلم يأتيه الرجل النبي و

قول الله عز وجل عن المرأة و"اعتق رقبة" يدل على أن العتق علته المواقعة في نهار رمضان، 

العلة من النهي أنها في حالة  يشير إلى أن [444]البقرة  في الحيض"ولا تقربوهن حتى يطهرن"

لها أوصاف لولا أن الشارع أناط بها الحكم ما كان لا يجوز للرجل أن يقرب امرأته فيها، فهذه ك

 لها معنى.

م إلى تتبع قسوهو ين ،وهو تتبع الجزئيات للوصول إلى كلي يضبطها ستقراءالاالطريقة الثانية: 

قراء استودر، ان هووهذا يعني أننا نكون قد غطينا جميع الجزئيات و ،كاملا كامل ويسمى استقراء

مل الحكم الكلي الذي يش يغلب على الظن أنه إلى حكمتتبع معظم الجزئيات  لنصل ناقص بأن ن

لتيسير ورفع اك ،ستقراء الكليات الكبرى للشريعةمن أمثلة المقاصد التي ثبتت بالا .هذه الجزئيات

الحرج "ما جعل من الدين من حرج"، "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر"، "إن الرفق لا 

يشاد الدين أحد إلا  نشيء إلا شانه"، "إن الدين يسر ولي شيء إلا زانه ولا ينزع من يوضع ف

أن  ناجدوما استقرئنا جميع موارد الشريعة غلبه" وهكذا نصوص كثيرة جدا تفيد هذا المعنى، ول

الشريعة دائما ما يصاحبها التيسير فأي واجب وأي تكليف رافقه مشقة يصاحبه رخصة قصد بها 

ى معنومن ذلك وهذا معنى عام وكلية كبرى عرفناها من تتبع جميع موارد الشريعة،  ،التيسير

نص عليه القرآن الكريم "إن الله يأمركم  وهما من أسس الشريعة التيمعنى العدل والرحمة 

وهكذا سائرالمعاني  ،بالعدل والأحسان"،"يا أيها الذين ءامنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله"

 العامة.

: أحيانا يحصل الإجماع من العلماء على معنى من المعاني ويقولون الطريقة الثالثة هي الإجماع

 اتوليس ثاب ،أنه لم يذكر صراحة ولا إيماء في نصوص الشريعة ، معهذا المعنى ثابت بالإجماع

 عواجممثل أن العلماء أ ،وأنما عرفنا بالإجماع أن هذا المعنى مقصود للشريعة ،باستقراء الأحكام

ميت ين أي يدلي للنسب نالأخ لأب في الميراث أنه يجمع بي لىعلى أن علة تقديم الأخ الشقيق ع

لا يرث الأخ لأب مع وجود الأخ ، ولذلك بطريقين بخلاف الأخ لأب فيدلي للميت بطريق واحد

 الصلاة على الميت والولاية على في قدموا الأخ الشقيق على الأخ لأب ولذلك أيضا ،الشقيق

صغر وله أخوان أخ شقيق وأخ لأب ونريد أن لنحجر عليه بسفه أو  إنسانعندنا  ، فإذا كانالمال

الأخ لأب لنفس المعنى الذي ذكرناه، فحصل  لىوليا وتنازعا نقدم الأخ الشقيق عنعين عليه 

 الإجماع على هذه العلة والعلماء اتخذوا هذه العلة وقاسوا عليها الكثير من المسائل.

والشارع في الحقيقة له في إثبات الشريعة طريقان،  ة الرابعة: وهي سكوت الشارعالطريق

 :أن يأمر وينهى، الطريق الثانية أن يسكت الشارع عن الحكم وهذا له حالاتان ىالطريق الأول
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الحالة الأولى:  أن يسكت الشارع عن حكم المسألة لعدم وجود المقتضي في حياته صلى الله عليه 

عنه لأنه لم فمن ذلك جمع القرآن سكت الشارع  ،كان المقتضي موجودا لكن وجد مانعوسلم أو 

ولكن لما كان في ذلك مصلحة رآها الصحابة  ؛حياته صلى الله عليه وسلمفي  يكن هناك مقتض

 ذهه فسكوت الشارع عن ،رضي الله عنهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم جمعوا القرآن الكريم

د مانع جمع الناس على وجمع ومثال وجود المقتضي وأما  .ننظر إلى المصلحةالمسألة يجعلنا 

 ،امتنعثم  ثاثلافالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس التراويح  ،إمام واحد على صلاة التراويح

فهنا المقتضي موجود لكن وجد مانع وهو  "،خشيت أن تفرض عليكم" :ل عن ذلك قالئولما س

فلما زال المانع بعد وفاته صلى الله عليه  ى الأمة،ه وسلم من أن تفرض علالله علي خشيته صلى

وهذا ليس  ،وسلم رأى عمر أن يعود مرة أخرى ويجمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح

بعد أن انتفى المانع ، فهذا الباب يتعلق بقضية المصلحة فلا  الأول بدعة وإنما عاد إلى الحكم

ويدخل في هذا الباب كل القضايا المستجدة التي لا تتعارض مع أحكام حرج في الأخذ به 

 الشريعة.

صلاة لاتشريع الزيادة على وانتفاء المانع، كالحالة الثانية: أن يسكت الشارع مع قيام المقتضي 

 ستحبمواجب أو  صيامهأو يأتي إنسان ويقول يوم كذا ركعات، ة ن صلاة الظهر ستإكمن يقول 

فنقول له هذا أمر سكت عنه الشارع لأن هذه عبادة، وهذا الباب مقصور على  ،دليل على ذلك ولا

باب العبادات فأي زيادة على ما شرع الشارع في باب العبادات هو بدعة لأن الشارع سكت 

 عنها.

 أقسام المقاصد:

 .والغاية والعموم والخصوص والرتب سنقسمها باعتبار الأصالة 

ي التي لية همقاصد أصلية ومقاصد تبعية، المقاصد الأص ة تنقسم المقاصد إلىباعتبار الأصال 

من الأحكام ولا يكون للمكلف فيها حظ وهذا يكون في الضروريات  شرعها الشارع ابتداء

المعتبرة في كل ملة ويدخل في ذلك الضروريات العينية كأمر المكلف بأن يحفظ دينه ونفسه 

ها يحكم الها حاكم تنصبكفائية على الأمة بأن تقوم بحفظ دينها وأن الضروريات الوعقله، و

 ويحفظها.

المقاصد التبعية :هي مقاصد لم يردها الشارع ابتداء وهي تابعة للأصلية ويكون للمكلف فيها 

قضي ي لكن المكلف أيضاحظ، مثال ذلك أن الشارع رغب الناس في النكاح للحفاظ على النسل، و

 وفي باب ،وهذه أمور للمكلف فيها حظ ،لجمالهاويتزوج المرأة لمالها ونكاح، شهوته عن طريق ال

"الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا  العبادات  يقول الله عز وجل في شأن الحج

تقوى د الرفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزا

فيجوز  [998]البقرة  ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم" لبابواتقون يا أولي الأ

ود فهذا مقص ،للمسافر للحج أن يتاجر مادام لا يؤثر على أصل النية والتقرب إلى الله عز وجل

ما هو مؤكد للمقصد الأصلي وهذا النوع لا  (9 والمقاصد التبعية منها .تبعي لا يؤثر على العبادة

، من ذلك نكاح التحليل فالذي قاصد تبعية تناقض المقصود الأصليناك مه( و4إشكال فيه، 

يتزوج امرأة بقصد تحليلها إلى زوجها يناقض مقصود الشارع فهو لم يتزوجها لتكوين أسرة أو 

البيوع التي فيها تحايل على الربا كبيع وكذا ، من المقاصد المعتبرة يقضي شهوة أو غير ذلكل
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ا لكن قد يكون فيها م ،مقاصد تبعية لا تؤكد المقصد الأصلي ولا تناقضههناك أيضا ( 1العينة، 

يسبب لها لستيلاء على أموالها أو الشارع كأن يتزوج امرأة بقصد الا يؤدي إلى ما ينهى عنه

 فهذا النوع من المقاصد غير مشروع. اأو معنوي امادي اضرر

ريع الغائية كتحقيق الكليات الخمس وتشف ،وهي إما غائية أو وسائل :تقسيم المقاصد باعتبار الغاية

قاصد هي كالوسائل لهذه المقاصد مهناك ود وحد الردة وحد السرقة والقصاص وهكذا، االجه

لذلك العلاقة بين الغائيات  ،في ذاته وإنما هو وسيلة لحفظ النسل اوذلك كالنكاح ليس مقصود

 ويكون المقصد غاية ،نفس الوقتفقد يكون الحكم غاية ووسيلة في  ،سائل علاقة نسبيةووال

 ووسيلة، وسيلة لما فوقه وغاية لما تحته.

ية جزئمقاصد فعندنا مقاصد كلية عامة ومقاصد خاصة و :التقسيم باعتبار العموم والخصوص

أبواب معينة من الشريعة كما يقال مثلا هي مقاصد المقاصد الخاصة  .وهذا باعتبار عموم المقصد

ممن و .الجناياتأو في أحكام الطلاق والأسرة، أو في المعاملات المالية، مقاصد الشريعة في باب 

يه وقد تناول ف سالف الذكر، أبدع في الكلام على المقاصد الخاصة الطاهر ابن عاشور في كتابه

عددا كبيرا من المقاصد الخاصة، مثلا حفظ النسل مقصود عام تحته مقصود خاص وهو  النكاح 

وهناك مقاصد جزئية مثل مقصود الشارع من  ،ة والسكن وإنشاء أسرةويقصد به تحقيق المود

فهذا مقصود جزئي متعلق بمقصود أعلى وهي المقاصد الخاصة  ،اشتراط الولي لحماية المرأة

 بالنكاح.
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 المحاضرة الثالثة والأخيرة:

 إلى ضروريات وحاجيات وتحسينيات. :مساس الحاجة إليهاو من حيث رتبها نقسم المقاصدت

المقاصد الضرورية هي: تلك المقاصد التي من شأنها إذا غابت حصل اختلال شديد في أحوال 

 العقل وحفظ النفسحفظ حفظ الدين و شملهذه الضروريات تو ،النجاة في الآخرةوفوت  الدنيا 

تلك المصالح التي إذا غابت يحصل اختلال أحوال الناس في  نفهي إذ ،المالحفظ النسل وحفظ و

لكن  ؛نون والمتأخروالمتقدمتفق عليها اهذه الكليات الخمس من الضروريات . معاشهم ومعادهم

 يالإمام الغزال فنجده ،الإضافات بعضبعض المعاصرين حاولوا أن يتوسعوا فيها ويضيفوا 

وهناك من الأقدمين من حاولوا  ،ر يضيف الحريةوالإمام ابن عاشو ،يضيف العدل والمساواة

يضا كالدكتور طه عبد الرحمن وبعض المعاصرين أ ،إضافة العرض ولهم في ذلك وجهة نظر

فحاولوا إضافة معاني بحسب ما رأو من الضروريات في الشريعة للحفاظ  ،الأخلاق يضيف

 عليها.

 .الوجود ومن جانب العدم الكليات الخمس تحافظ عليها الشريعة من جانبين من جانبو

لأن الله عز وجل خلق الناس  ؛: وهو أعلاها ويقدم على سائر ما تحته من الكلياتحفظ الدين 

والمقصود بالعبادة العبادة على  [45]الذاريات  "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون" لعبادته

والرسل كلهم جاءوا على عقيدة الإسلام والقرآن نص على أن عقيدة جميع الرسل  ،منهاج الرسل

وإنما اختلفت شرائع التحليل والتحريم بحسب حاجات الخلق  والتفاوت عبر الزمان،  ،هي الإسلام

 التيفالشريعة جاءت  بأحكام تحافظ على دين الخلق من جانب الوجود بأن شرعت العبادات 

 ادات على العب العبد كلما حافظولاقة بين العبد وربه بأن يظهر العبودية لله مقصودها إقامة الع

مقصودها أيضا حفظ الدين من جانب التي  الفرائض الكفائية  من ربه عز وجل، وهناكزاد قربا 

هو أن يدرأ عن الشيء اختلاله وفساده سواء فحفظ من جانب العدم ال، أما كصلاة الجنازة الوجود

أدى  قدو ،ولذلك الشريعة جاءت بتشريعات هامة لحفظ الدين كحد الردة ؛لآالمفي الحال أو 

وانتشار الكفر والعلمنة وتسهيل عمل  كبيرة في بلاد المسلمين إلى مشاكل اجتماعيةتعطيله 

لأن  ؛المنافقين، وأيضا تشريع الجهاد لأن المقصود منه تمكين الناس من الإطلاع على هذا الدين

يدون ربرة والطغاة ممن يستعبدون الناس ويايمنع الناس من الدخول في الدين تسلط الجب ماغالب 

 هو أصلالذه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  وكذالهم،  اعبيدأن يبقى الناس تحت إمرتهم 

 يدخل تحته كل ما ذكرنا ومقصوده الأعظم الحفاظ على الدين. عظيم

الله عز وجل الإنسان في  خلق قدو ،نبي الوجود والعدمحفظها من جا والمقصود :حفظ النفس

أحسن تقويم وسخر الكون كله من أجله ووضع المنهج الرباني الذي هو الإسلام ليقوم الإنسان 

نفس تحافظ على الفالشريعة جاءت  .عليه وتصان نفسه عن الشهوات والميل إلى الهوى والشيطان

وذلك بأن أمرت الإنسان بأن يحافظ على صحته ين أولا من جانب الوجود البشرية من جانب

مأمور بالحفاظ على حياته وذلك بالأكل  وهوالإنسان بنيان الله كما قال صلى الله عليه وسلم ف

وعلى ولي الأمر أيضا أن يوفر ما يكفي من الطعام  ،والشرب الحلال الذي لا يعود عليه بالضرر

، أما من جانب العدم فهناك لحفظ الحياة وكذلك اللباس أيضا هو من الضروريات ،والشراب

لذلك الشريعة حرمت جميع أشكال  ؛و غيرهنفسه أإهلاك الإنسان رم كثيرة جاءت تحتشريعات 
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 وشرع القصاص لأجل ذلك لأنه يردع الجاني ،و بإلحاق ضرر بهاأالتعدي على النفس بإزهاقها 

 .وغيره

ومن حكمة الله عز وجل أن جعل تكاثر البشرية عن  ،تكاثر البشريةوسيلة النسل : حفظ النسل

لتقاء يجب أن يكون في إطار معين حتى يتحقق مقصود وهذا الا ،طريق التقاء الرجل بالمرأة

ن م ى حفظ النسلير همحصل خلاف بين العلماء فبعض وقد ،الشارع ومصلحة الناس في الدنيا

وهذا إن كان  ،يمكن أن يعيش دون نكاح لأن الإنسان ؛الحاجيات ولايرقى إلى رتبة الضروريات

فالغالبية العظمى تحتاج إلى  ،صحيحا في حق بعض الأفراد إلا أنه غير صحيح في حق الجملة

ه يترتب لأن ؛إن نظرنا إلى البشرية ككل فالنكاح بالنسبة إلى البشرية من الضرورياتوالنكاح، 

إذا انتقلنا إلى جانب حفظ النسل من و .جنس البشريةفناء عدم النكاح فساد أمور الناس و على

هذا من حيث الوجود، أما  ،في إكثار النسل ورغبتحيث الوجود فنجد أن الشريعة أمرت بالنكاح 

 ختلال مقصود الشارعاكل ما من شأنه أن يضر بالنسل أو من حيث العدم فالشريعة حرمت 

ل مشروع ليصالغير  من اللمس ختلاط بين الرجل والمرأة  وتسد الذريعة بدأوتحرم كل أشكال الا

أيضا نفرت الشريعة عن الطلاق ووضعت له  .ختلاط ثم إلى تحريم الزناالأمر إلى تحريم الا

الإجهاض لأنه تعدي على  تحرم كماوالطلاق البدعي والسني وشروط إيقاع ،  ،حدودا وشروطا

 منع لتكاثر البشرية.وخلق الله عز وجل 

 ،الإنسان وخلق له هذا العقل وميزه به عن جميع المخلوقات: ربنا عز وجل خلق حفظ العقل

أفلا  -)أفلا تتفكرون والقرآن دعا العقل وخاطبه في آيات كثيرة ،وامتن على الإنسان بهذه النعمة

 ،العقل هو الذي أنيطت به التكاليفلعلهم يفقهون(، وهذا  -لعلكم تعقلون -أفلا تذكرون -تعقلون

رص حولا يعتد بما يقومون به، والعقل  ،ر المميز ليس عليهم تكاليفلذلك المجنون و الصغير غي

فأما من حيث الوجود فالإسلام  ،عدممن حيث الوجود ومن حيث اللحفاظ عليه على االإسلام 

 "فاعلم أنه لا إله إلا الله"م، فنجد في الكتاب نمية هذا العقل عن طريق طلب العليحض على ت

طلب العلم وفي السنة " "قل هل يستوي الذي يعلمون والذين لا يعلمون"،  ،[99]محمد 

 ،أما من جانب العدم  فالإسلام حرم جميع أنواع التعدي على العقل بتعطيل وظائفه ،"فريضة

وأعظم ما حرمه المسكرات والمخدرات وسائر الأشياء التي يتعاطها الناس وتؤثر على عقولهم، 

أن يحافظوا على عقول الناس بأن يمنعوا ما من شأنه أن يؤثر على العقل أيضا أمر أولياء الأمور 

 تؤثر على عقول الشباب. من منكراتجتماعي ائل التواصل الاسو ما تعج بهمثل 

 ،وعقارت أو منقولات كل ما يتملكه الإنسان من أراض: والمقصود من المال هنا حفظ المال

بمعنى أن الإنسان يكتسب  ،)المال شقيق الروح( ونوهذا المال عزيز على الإنسان أو كما يقول

فجاءت الشريعة تحافظ عليه من جانب الوجود أولا  ،المال بكده ويعز عليه أن يفارق هذا المال

"فإذا قضيت الصلاة  ،[94]الملك  "فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه" بأن تحض على الكسب

مر بالسعي والإنتشار واأ ههذ [90]الجمعة   فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله"

أما من جانب العدم فالشريعة شرعت حد السرقة وحرمت  .والكسب واكتساب المال من حله

أشكال التعدي على المال قال تعالى: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا 

أشكال أكل المال  وجميعهدايا العمال حرمت الرشوة وأكل السحت وكما  [18]المائدة   من الله"

وجعلت الشريعة على  ".لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس" نتهابختلاس والاالغصب والاكظلما 
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التعدي على المال عقوبات عظيمة في الدنيا والآخرة، كذلك أيضا حرمت الشريعة الربا بسبب ما 

 يترتب عليه من مفاسد عظيمة للناس.

ل لأنه يختلف عن النس ؛يين القدامى أضاف العرض إلى الكليات الخمسةأن بعض المقاصد ذكرنا

وجعلوه من باب الضروريات وهناك من خالفهم وجعله من باب الحاجيات المكملة لحفظ النسل 

هو موضع المدح أو الذم من الإنسان ومنه العرض و ،الوا لأن العرض جعلت له الشريعة حداق

من كانت له مظلمة من أخيه في عرضه أو ماله فليتحلله منه  قول النبي صلى الله عليه وسلم "

 القذف.كاليوم" كأن تسبه أو تطعن فيه أو 

فاتت لا يترتب على فوتها اختلال ولا فساد في الدنيا  إذا  هي تلك الأمور التي: الحاجيات

ولذلك باب الحاجيات متعلق  ،وقوع الناس في الحرج والضيق ى فوتهاوإنما يترتب عل ،والآخرة

ر إليه من فتقما ي   أنهالإمام الشاطبي دى ابرخص الشريعة الإسلامية، والتعريف الدقيق للحاجيات ل

 .حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب للحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب

ا جميع رخص العبادات من ذلك كما قلن ،حيثما وجدت المشقة وجد التيسير تقرر أنهوالشريعة 

كالتيمم إذا فقد الماء وقصر الصلاة للمسافر والفطر في رمضان لذوي الأعذار والمرضى، وفي 

أكل الميتة للمضطر، وفي باب المعاملات بعض الأمور في باب العادات لا تحرج الشريعة 

باح ستصناع وهو ممن أمثلة ذلك عقد الا ،الناسأجازتها الشريعة من باب قضاء مصالح 

أيضا عقد السلم عند من يجعل ذلك من المستثنيات كالأحناف، أيضا تشريع الطلاق وبالإجماع، 

متعين الحل ال حظره لأنه في بعض الأحوال يكونلم تو من باب الحاجيات لذلك الشريعة ه

من وحل في يد المرأة،  ت بالخلع وهوء، أيضا الشريعة جاالزوجية ةت كبيرة في العلاقلإشكالا

م ث ا،كما أن لها معنى تعبدي ،أيضا عدة المرأة والمقصود منها تمكين الطرفين من المراجعةذلك 

خاصة في حالة المتوفي عنها لعلاقة الزوجية التي كانت قائمة من قبل ل هي صيانة ومراعاة

 ، والحاجيات مكملة للضروريات .زوجها

 يمام الشاطبي رحمة الله عليه هوهي مكملات للحاجيات والتحسينيات كما يقول الإ التحسينيات

ها العقول الراجحات ويشمل ذلك فالمدنسات التي تأن الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب

قسم مكارم الأخلاق، فالتحسينيات ومكارم الأخلاق منها ما هو واجب ومنها ماهو مستحب، ومن 

كم عند كل زينت يا بني آدم خذوا" التحسينيات في باب حفظ الدين الزينة عند الصلاة وفي المساجد

"يا أيها الذين ءامنوا أنفقوا من طيبات ما  الأمر بالتصدق بالطيباتو، [19]الأعراف  مسجد"

، من باب التحسينيات لحفظ النفس أن الإنسان منهي عن النجاسات أو [459]البقرة  كسبتم"

المستقذرات كما أنه منهي عن الإسراف، من التحسينيات لحفظ العقل أن الشريعة نهت الإنسان 

لحفظ النسل ومن التحسينيات عن الجلوس في مكان فيه خمر ولعن النبي في الخمر عشرا، 

مة المودة والرحمة،)خيركم خيركم لأهله(، النبي صلى الله إحسان المعاملة بين الزوجيين ،إقا

نجد فل حفظ الماأما التحسينيات لعليه وسلم كان يشاور نساءه ويأخذ برأيهن، التسريح بإحسان، 

 .أن الشريعة نهت عن بيع المحرمات من الأشياء النجسة

حسينية وكلها تكمل هكذا نجد أن الشريعة حافظت على هذه المقاصد الضرورية والحاجية والت 

 بعضها بعضا.


